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حم نَم دن عن 


فهرسة 


. التصور والتنظيم 


الأهداف 


. أدوات التدبير: التعاون والشراكة 


المنظومة القانونية المعتمدة في المرجعية 


1-4. القوانين 

2-4. المراسيم 
3-3. القرارات 
4-4. المناشير 


. المنظومة القانونية للجماعات المحلية: 


1-5. الدستور 
2-5. قوانين الجماعات الترابية وهيئاتها 
3-5. المراسيم 


. أشكال التعاون والشراكة: 


3-6 الأشكال التتتخضية 
2-6. الأشكال الغير المشخصة 


. المراكز الجهوية للاستثمار: 


3 الاجزاوات المعتمةة مق لوق" السماعات القرانية أو :مجم عاكيها. 


تقديم بطاقات تلخيصية: 


التعاون الداخلي: 


- بطاقة 1: الوكالة المستقلة: جماعة - عمالة - إقليم - جهة. 

- بطاقة 2: مجموعة الجماعات. 

- بطاقة 3: مجموعة الجماعات الترابية: جماعات - عمالات - أقاليم - جهات. 

- بطاقة 4: مجموعة التجمعات الحضرية: جماعات متجاورة» تدخل في مجال ترابي 


- بطاقة 5: مجموعة العمالات والأقاليم. 
- بطاقة 6: لجنة التعاون المشتركة بين الجهات : جماعات - عمالات - أقاليم - جهات. 
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بطاقة 7: اتفاقيات التعاون والشراكة: جماعات - عمالات - أقاليم وجهات. 


التعاون الدولي: 


بطاقة 8: التعاون الدولي البيني للجماعات. 

بطاقة 9: التعاون الدولي المتعدد الأطراف للجماعات. 
بطاقة 10: التعاون الدولي للعمالات والأقاليم. 

بطاقة 11: التعاون الدولي للجهات. 


الشراكة العمومية / الخاصة: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة. 


بطاقة 12: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة : جماعات 
ومجموعاتها وهيئاتها. 

بطافة : «الشوؤاكة العنوهية لإتخان:مشاريع وانقطة متكركة: عمالات أو أقاليم 
ومجموعات وهيئات عمومية. 

بطاقة 14: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة: جهات ولجان 
التعاون المشتركة بين الجهات وهيئات عمومية. 


الشراكة العمومية / الخاصة: الشراكة العمومية لتدبير مرافق عمومية مشتركة. 


وكلافبةقوة الإو اقة التموميطة التتكرين امراف سمو ينيوث متتتركة ساساتة 
ومجموعات وهيئات عمومية. 

بطاقة 16: الشراكة العمومية لتدبير مرافق عمومية مشتركة: عمالات وأقاليم 
ومجموعات وهيئات عمومية. 

بطاقة 17: الشراكة العمومية لتدبير مرافق عمومية مشتركة: جهات ولجان التعاون 
المشتركة بين الجهات وهيئات عمومية. 

بطاقة 18: التدبير المفوض: جماعات محلية وهيئات عمومية أو خاصة. 

بطاقة 19: شركة التنمية المحلية: جماعات محلية أو هيئات خاصة. 


إلى 


تقديم: 

لقد أصبح المسؤولون والمشرفون على الجماعات الترابية في العقود الأخيرة» يولون 
أهمية كبيرة للتدبير الاستراتيجي للمجالات الترابية» خاصة للرفع من حجم ونوعية الخدمات 
المقدمة للسكان؛ ومن هنا تبرز أهمية توفير مرجعية جديدة تكمل الأعمال والإصدارات السابقة 
في هذا المجال» تتضمن مختلف الإجراءات والمساطر المعتمدة في مجال التعاون والشراكة. 


ولعل الهدف الأساسي من وراء هذه المرجعية كذلكء؛ الاستجابة لانتظارات شريحة 


التعاون والشراكة لإنجاز وتدبير مشاريع وأعمال وأنشطة مشتركة. 


وللإشارة» فإن هذه المرجعية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التعديلات والإصلاحات 
القانونية والتنظيمية والسياسية التي دخلت حيز التطبيق منذ شهر مارس 2010. 


ومع ذلكء تبقى هذه النصوص القانونية المعدلة قابلة للتعديل والإصلاح بدورها في 


إطار تدابير تشريعية أو معلومات جديدة يمليها منطق التطور والتحيين الذي يميز عادة 
مكاللاك البحة: و السماروينة 


ويبقى الأمل معقودا لتحيين وإغناء وإثراء محتويات هذه المرجعة؛ ليس فقط بحكم 
تجارب وخبرات راكمتها الجماعات الترابية في هذا المجال» مما يجعل منه مجالا خصبا 


1. التصور والتنظيم: 


لوضع وإنجاز وتدبير مشاريع وأنشطة مشتركة» تقيمها عبر آليات وأشكال مختلفة» تضمنتها 
المتكلوينة القائد فية الحم غات الثرزبية بالمفورب 


وتقتين هذه نوتسو يتك حفس نمه لل سكظلف الموذااكن نو لذو اه اعد الممنافار حفن 
ترشيد وضمان نجاعة مشاريع التعاون والشراكة التي تقيمها الجماعات الترابية» كما تمكن 
القطاعات الوزارية والوكالات الحكومية الارتكاز على مضامينها لتنفيذ برامجهاء إضافة إلى 
ما تسمح به من تحديد لمراحل التدبير المشترك والمعقلن للمشاريع والأنشطة طبقا للتشريعات 
والتتطيداكة لجاز عريها انك 


2. الأهداف» 


تهدف هذه المرجعية بالأساسء, إلى التعريف بهذه الإجراءات» لتسهيل وتيسير مأمورية 
المدبرين المحليين والجهويين» بتزويدهم بمرجعية شاملة» تلبي حاجياتهم وانتظاراتهم في 


وخر 15 ناك الى لدو فيك اعد بالدة لتر هله اللخدمانكاللشلينة مر فلن قم الكماع اق 
الترابية لساكنتهاء حيث أصبحت هذه المجالات الترابية مطالبة بتحسين نوعية خدماتها بشكل 
مستمرء مما يجعلها في حاجة إلى وثائق ومراجع جاهزة وشاملة» تمكنها من تجاوز سلبيات 
المناهج القديمة والكلاسيكية» لضمان تدبير فعال وناجع ومنتج لمشاريع وأنشطة التعاون 
والشراكة. 


وإن من شأن تجميع إجراءات ومساطر ومعاير التعاون والشراكة في مرجعية واحدة. 
لفن أنه تمكرن الجماعات الترانية مه 


- التمييز بين مختلف أشكال التعاون والشراكة واختيار أنجعها وأنسبها؛ 
- تحديد الإطار القانوني لأنشطة التعاون والشراكة؛ 
اعتماد الإجراءات المعتمدة في مجال التعاون والشراكة. 


3. آليات التدبير: التعاون والشراكة 
تمتمق :لك لماو والشواكة» إلا اصدرفة: ؤوارة- الذالكلية (التديرية: إلعافة 
للجماعات الترابية. 


ففيما يتعلق بالتعاون» تستند الجماعات الترابية على منظومة قانونية» لإنجاز مشاريع 
أو أنشطة ذات فائدة مشتركة» خاصة القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعيء والقانون 
0 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم والقانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات» في إطار 
مجموعات الجماعات ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية ولجان 
التعاون المشتركة بين الجهات» وفي إطار اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات 
ترابية وأطراف أخرى أجنبية في الميادين التقنية والمالية والثقافية والاقتصادية» وفق شروط 
تحددها ركذ علييا الأطراف المتعاويك 


وقنه إسياق متصل سكين 'الوفانق» للق اشعدودقها روه الذاكلية فى هذا المكلنة 
تستعمل الجماعات الترابية المغربية اتفاقيات التوأمة» باعتبارها أداة من أدوات التعاون الدولي: 
لإقامة علاقات تبادل وتعاون مع مدن وجماعات ترابية أجنبية في الميادين الثقافية والتقنية 
والمالية. 


أما فيما يخص الشراكة. فإن الأمر يتعلق بصفة عامة بالاتفاقيات التي تبرمها 
الجماعات الترابية مع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والهيئات غير الحكومية ذات 
المنفعة العامة» ومع المجتمع المدني والقطاع الخاصء لإنجاز مشاريع وأعمال وأنشطة ذات 
فائدة مشتركة. 


وعلى هذا الأساسء ومن زاوية الممارسة والتطبيق» تعني الشراكة بصفة عامة: 
علاقات التعاون والشراكة» تقيمها الجماعات الترابية فيما بينها ومع إدارات ومؤسسات عامة 
ومع القطاع الجمعوي والمجتمع المدني» وكذلك في إطار التدبير المفوض لمرافق عمومية من 
طرف القطاع الخاص أو شركة التنمية المحلية. 

وفي هذا الإطارء تتضمن المرجعية الإجرائية المعتمدة من لدن الجماعات الترابية في 
مجال الشراكة والتعاون تسعة عشر (19) بطاقة» الغرض منها تسهيل استيعاب كافة العناصر 
والمعطيات والشكليات» لإنجاز وإقامة أنشطة وأعمال ومشاريع التعاون والشراكة؛» تسمح كل 
بطاقة على حدا بالتمييز بين مختلف الإجراءات والمساطر المعمول بها فى الشراكات التى 
يقيمها كل نوع من أنواع الجماعات الترابية. ْ ْ 


وفي هذا الإطارء تم إرفاق هذه البطاقات بمبيانات» تحدد مختلف المراحل والشروط 
والمتدخلين والمراجع والمصادر المعتمدة في هذا المجال وفق العناصر التالية: 


التعريف؛ 
الشركاء؛ 
-الإطار القانوني: القانون الذي يجيز للجماعات الترابية إقامة أعمال وأنشطة في إطار 


-باقي القوانين المطبقة؛ 
الإجراءات: التركيبة المالية و القانونية والإدارية؛ 
التدابير المصاحبة. 

4 المنظومة القانونية المعتمدة في هذه المرجعية: 

1-4 القوانين: 

-دستور المملكة المغربية؛ 
- القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛ 
- القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم؛ 
- القانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات؛ 
- القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛ 


القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المقتضيات المتعلقة بتنظيم المجالس 
الجهوية للحسابات)؛ 

القانون 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق 
والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائذة الجماعات الترابية؛ 

-القانون 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين؛ 

- القانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية؛ 

- القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛ 

القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ 

- القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة؛ 

- القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. 

- القانون 42.08 تحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية. 


2-4 المراسيم: 

المرسوم رقم 441-09-2 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية 
للجماعات المحلية ومجموعاتها؛ 

-المرسوم رقم 362-06-2 المتعلق بتطبيق المواد من 5 إلى 12 للقانون رقم 54.05 
المتعلق بالتدييو المفوطن للمرافق العامة؛ 

- المرسوم رقم 394-64-2 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بتنظيم الوكالات المستقلة؛ 

- المرسوم رقم 319-09-2 (11 يناير 2009) المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة؛ 

- المرسوم رقم 520-08-2 (28 أكتوبر 2008) المتعلق بتحديد قائمة الدوائر والقيادات 
والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 
كل جماعة؛ 

- المرسوم رقم 322-09-2 (11 يناير 2009) المحدد لعدد الجهات. 


3-4 القرارات: 


-قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية رقم 77- 340 بتاريخ 20 فبراير 1977 
المحدد لقائمة مصاريف الجماعات الترابية ومجموعاتها القابلة للتسديد دون إذن 
مسبق؛ 

- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية رقم 05- 2278 بتاريخ 7 نونبر 2005 


المتمم للقرار المشار إليه أعلاه؛ 


-قرار وزير المالية والخوصصة رقم 7- 1290 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1428 (4 
يوليوز 2007) المحدد لشروط إرسال ملفات طلبات العروض والمباريات للمتنافسين 
عن طريق البريد. 

4-4 مناشير: 

-مناشير سنوية للمديرية العامة للجماعات المحلية/مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية 
المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية (تبعث هذه المناشير للجماعات المحلية 
خلال شهر شتنبر من كل سنة)؛ 

-منشور رقم 144 / مديرية المالية المحلية بتاريخ 27 دجنبر 2007 المتعلق بإعداد 
القرارات الجبائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 حول جبايات الجماعات 
الترابية؛ 

-منشور مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية رقم 171 بتاريخ 17 دجنبر 1999 
المتعلق بإصلاح تركيبة ميزانية الجماعات الترابية حسبما تم تتميمه وتغييره؛ 


-منشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003 حول اتفاقيات الدولة والجمعيات. 


5. المنظومة القانونية للجماعات المحلية: 

1-5 الدستور: 

الجهات والجماعات الترابية الأخرى: 

الفصل 135: الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعملات والأقاليم والجماعات. 

الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية» خاضعة للقانون العام» تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. 
تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر. 
تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون» ويمكن أن تحل عند الاقتضاءء محل جماعة ترابية 
أو أكثرء من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. 


الفصل 138: يقوم رؤساء مجالس الجهات؛ ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى؛ 
بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها. 


الفصل 145: يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات؛. السلطة المركزية في 
الجماعات الترابية. 

يعمل الولاة والعمال» باسم الحكومة» على تامين تطبيق القانون» وتنفيذ النصوص التنظيمية 
للحكومة ومقرراتهاء كما يمارسون المراقبة الإدارية. 

يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية» وخاصة رؤساء المجالس الجهوية» على تنفيذ 
المخططات والبرامج التنموية. 

يقوم الولاة والعمال» تحت سلطة الوزراء المعنيين» بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة 


المركزية» ويسهرون على حسن سيرها. 
2-5 قوانين الجماعات الترابية ومجموعاتها: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميئاق الجماعى كما تم تغبيره وتتميمه. 





أ. الجماعات: 


المعنوية والاستقلال المالي. 

وتنقسم إلى جماعات حضرية وقروية. 

يغير اسم الجماعة بمرسوم. باقتراح من وزير الداخلية» بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو 
باقتراح من هذا الأخير. 

ب. مجموعة الجماعات أو مجموعة الجماعات المحلية: 


المادة 81: مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عمومية 
تتمتع بالشدخصية المعنوية والاستقلال المالي: 


جٍ. مجموعة التجمعات الحضرية: 


المادة 1-83: تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل» مجموعات 
للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 
0 نسمة» يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية؛ بهدف التشارك من اجل إنجاز 
وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. 


5 ند : عة أل : ات مؤسسة عامة ميمى هن يالث ٠.‏ يه | ٠.‏ ية والا تقلال المالي. يما 


القانون رقم 79.00 المتعلة 





د. العمالات والأقاليم: 
المادة 1: العمالات والأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 
.. مجموعة العمالات والأقاليم أو مجموعة للجماعات المحلية: 


بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. (...) 


القانون رقم 47.96 المتعلة 





و. الجهات: 
المادة 1: الجهات المحدثة بمقتضى الفصل 135 من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي. (...) 


ز. لجان التعاون المشتركة بين الجهات: 
المالي. (...) 


3-5 المراسيم: 





المرسوم رقم 2.09.319 بتاريخ 11 يوئيو 2009 المتعلق بالتة 


المادة 1: تم تقسيم تراب المملكة إلى (19) ولاية تضم (62) إقليم و (13) عمالة و(08) 
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المرسوم رقم 2.08.520 (28 أكتوبر_2008/ المحدد لقائمة (.. ) والجماعات الحضرية والقروية 





المادة 1: تحدد ملحقات هذا المرسوم قائمة (...) الجماعات الحضرية والقروية للملكة (...). 


ملحوظة: يضم المغرب 1503 جماعة: 221 جماعة حضرية و1282 جماعة قروية. 


المرسوم رقم 2.09.322 بتاريخ 11 يونيو 2001 المحدد لعدد الجهات 


المادة 1: يتم تغيير وتتيم وفق ما يلي» القائمة الملحقة بالمرسوم السالف الذكر (...). 


6. أشكال التعاون والشراكة: 
1-6 الأشكال المشخصة: 
- يمكن للجماعات الترابية إقامة علاقات تعاون مع شركاء عموميين (دولة» جماعات 
ترابية» مقاولات ومؤسسات عمومية) ومع هيئات خاصة. وفي هذا الإطارء تستعمل 
الجماعات الترابية صيغ مشخصة للتعاون» لانجاز مشاريع ضخمة ومسددامة المنفعة» 
يقتضي معها إحداث شخصيات معنوية جديدة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛ 


- تتجسد الصيغ المشخصة المعروضة بالبطاقات التي تضمنتها هذه المرجعية» في الوكالة 
المستقلة والمجموعة: (مجموعة الجماعات» مجموعة العمالات والأقاليم» مجموعة 
الجماعات الترابية» مجموعة التجمعات الحضرية) ولجان التعاون المشتركة بين الجهات. 

2-6 الأشكال غير المشخصة: 
- يمكن للجماعات أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرىء اتفاقيات للتعاون 
والشراكة من أجل إنجاز مشاريع وأنشطة ذات فائدة مشتركة لا يقتضي معها اللجوء إلى 


ملحوظة: توضح البطاقات التي تتضمنها هذه المرجعية الشروط والإجراءات المعتمدة 
فد ات ا ف عا الع واي ل كن ان ا لكل روزن قي ترقت لزنن ةن قلت ررك 
والإجراءات لتنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة فى إطكانا اتفاقيات لا تستدعي شكليات 
وإجراءات إضافية ومعقدة.» يطلق عليها تسمية الأدوات الغير المشخصة للتعاون 
(أتفاقيات). 


الشكل من التعاون في الحالة التي تكون فيها الجماعة محدودة الإمكانيات» والأنشطة 
المستهدفة محددة الآجالء» مما يجعل من الاتفاقية آلية سهلة ومناسبة لتنفيذ هذا التعاون. 


7 المراكز الجهوية للاستثمار: 


أكثرمن اعتباره دولة» أصبح المغرب يشكل ورشا كبيرا تحت قيادة الملك محمد السادسء ورهانا كبيرا لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» مما يجعل من المملكة المغربية اليوم قدوة لبلدان حوض البحر الأبيض 
المتوسط. 


وفي هذا الإطارء تمت تعبئة وسائل وإمكانيات ضخمة:؛ وإقامة عدة إصلاحات همت الميادين 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية من أجل توفير مناخ محفز لاستقطاب الأعمال والأوراش 


فالاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد» والتزامه القفوي بالنهج الديمقراطي» وتشبثه الراسخ 
بالحداثة والانفتاح» وإتباعه القويم لسياسة التشييد والتنمية؛» كلها عناصر تعزز قدرة المغرب على 
2170000 

يعتبر كذلك فضاءا متميزا لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق الثروات. 


دليل المستثمر - المركز الجهوي للاستثمار - الرباط 


مباشرة أو غير مباشرة» لإنجاز مشاريع تنموية مع مستثمرين مغاربة وأجانب. 


وكما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ تسعى هذه المرجعية إلى توفير كافة التسهيلات الممكنة 
للمسؤولين المشرفين على تدبير المشاريع التي تقيمها الجماعات الترابية» في إطار التعاون 
والشراكة. بتمكينهم من وثيقة مرجعية تضم التشريعات والتنظيمات والإجراءات المعتمدة في هذا 
المجال» يلجؤون إليها في مجالات التخطيطء والمنهجية» والمراقبة والتتبع. 


ولهذاء تكون الجماعة أو الإقليم أو الجهة في حاجة إلى التوجيه والمواكبة» فيما يخص 
اختيار الأشكال المناسبة لإدارة وتدبير مشاريع التعاون والشراكة» واختيار آليات ناجعة: 
خاضعة للقانون العام أو الخاصء لتنفيذ وإنجاز مشاريع التعاون والشراكة ذات المنفعة المشتركة. 


ومن هناء يبرز الدور المحوري والأساسي للمراكز الجهوية للاستثمار لمساعدة ومصاحبة 
الجماعات الترابية ومجموعاتها بالنسبة لملفات الشراكة والتعاون التي تتطلب تعبئة استثمارات 
كبيرة وإجراءات إدارية وتقنية معقدة. 


ومنذ تاريخ 2 يناير 2002» أصبحت المراكز الجهوية للاستثمارء تحت المسؤولية 
المباشرة لولاة الجهات» حيث أصبح الولاة» منذ إحداث هذه المراكزء يشرفون على تنظيمها 
وتسييرها ويتولون التدبير غير الممركز للاستثمار» بفتح شبابيك موحدة للاستثمار بمختلف 
الجماعات والعمالات والأقاليم» والجهات. 


إن وضع هذه التدابير من طرف ولاة الجهة؛» يتطلب إناطتهم بالااختصاصات القانونية 
والتنظيمية اللازمة» لتمكينهم من اتخاذ قرارات إدارية صائبة لانجاز هذه الاستثمارات» نيابة عن 
القطاعات الحكومية المختصة؛ وذلك كما هو مبين في تقرير صادر عن المركز الجهوي للاستثمار 


<< يتمتع المستثمرون الأجانب بنفس الحقوق والتحفيزات والحرية في الانجاز على غرار ما هو 
متوفر للمستثمرين المغاربة» بحكم كون المغرب يعملء. منذ عدة سنوات» في إطار مبدأ "المعاملة 
المواطنة" ومبدأ "الدولة المحفزة", المكرسة لمبدأ المساواة بين المغاربة والأجانبء» مما يخول 
للمستثمرين الأجانب الاستفادة من تحويل الفوائد والأرباح ورؤوس الأموال المستثمرة إلى 
بلدانهم. 


ولقد دخل القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار حيز التطبيق منذ يناير 1996» يحدد أهداف 
الحكومة لتشجيع الاستثمار في البلاد» وتحفيز المستثمرين الخواص المغاربة والأجانبء. وذلك 
بتمكينهم الاستفادة من عدة مزاياء وترشيد وتبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية المعتمدة. 


لقد تحسن المحيط المؤسساتي كثيرا من أجل جلب الاستثمارات للمغرب؛ حيث أحدثت لجنة 
وزارية للاستثمار» تحت رئاسة الوزير الأول» إلى جانب مديرية الاستثمارات المكلفة باستقبال 


الات لل له دس 1 الت ل ل 11م امش( ف»)ا 1 
ع ا ا ات و 


للك فك 4 5 ل الى ا ا ار 
ينبدانا 23 5-6 نا ه > 


رع ري يه ا 11 


لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير الموجه للمستثمرين: 


ولهذاء تقوم المراكز الجهوية للاستثمار» التي يبلغ عددها حاليا 16 مركزاء أي مركز واحد 


إطان الأصلاح الذي عرافقه اللذمر كزية و الإدازة التغريوة نيك 1997" حيك قير تراب المنالكة 
إلى 16 جهة اقتصادية. 


إمتكون الفركز الخووى الانشارء "لذ افصو فق عل أذاءاوظيفة تقايقية تشان في الشنالق 
الوحيدء بل يقوم كذلك بمهام ووظائف أخرىء تتعلق بتزويد المتدخلين الاقتصاديين بالمعطيات 
والمعلومات الاقتصادية التي تتميز بها الجهة. 


ويشير الموقع الإلكتروني للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مكناس - تافيلالت» أن هذه 
المراكز :تقو كذلك بكر ادنة ,ظلبات: الرخصن الإدارية و إهذاف. القر زات الإدارية اللذربية لأتجاة 
مشازيه اسنشعاز يد فى التكطاعات الامتصادية» والمتمفدة :و المواد. الدلاكية المصيتعت :و السراحيه 
والمساعة التليدية وو الكق كاسية عندما بكرن عتمم .هذه المشازهم التنكفرة لا رتعدى غلذنها 
المالي 200 مليون درهم. 


وإضافة إلى ذلك. يتولى والي الجهة منح الرخص وتوقيع القرارات الإدارية الخاصة 
بالا 2 ارات. 


ويقوم المركز الجهوي للاستثمار كذلك: بدراسة مشاريع العقود والاتفاقيات المبرمة مع 
الدول»ء وعرضها على السلطة الحكومية المختصة للمصادقة والتوقيع عليها من لدن الأطراف 
المتعاقدة» مما يعطيه صلاحية تقديم اقتراحات توفيقية لفض النزاعات والاختلافات المحتملة بين 


وبمقتضى قرارات إحداثهاء تمثل الإدارات المعنية في مصالح المرتكز الجهوية للاستثمار» 
خاصة: 

ح «التكطا النغريي التلكرةالالميانية والتهارية: 

د التديرية الحيوية تدكا 

المحكمة التجارية ومصلحة التشريع. 

وتخول لوالي للجهة صلاحية توقيع القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمارات التي لا يفوق 


يقوم الوالي بإعداد الرخص والقرارات والعقود اللازمة والبث فيها لإنجاز الاستثمارات المستهدفة: 
وفق مضامين اتفاقيات يتولى تنفيذها. 
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وأساساء يقوم المركز الجهوي للاستثمار بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية» ومواكبة 


وطبقا للمادة 36 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه» يقوم 
المجلس بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل؛ولهذه الغاية: 


- يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة؛ 
والصناعة والصناع التقليدية والسياحة والخدمات؛ 

- يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة» ولاسيما إنجاز البنيات 
التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات؛ 

- يبث في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات 
والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها؛ 

- يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع 
الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين 
الاجتماعيين. 


ومن هنا تبرز أهمية استعانة الجماعة الترابية بالمركز الجهوي للاستثمار» خاصة 
لإنعاش التنمية الاقتصادية» وفق ما تدعو إليه المادة 36 السالفة الذكر. 


7- المسطرة المعتمدة من طرف الجماعة أو مجموعتها: 


لقد جاء في البوابة الإلكترونية للمملكة المغربية». ضرورة وضع دليل يقنن 
ويبسط الإجراءات فيما يخص: << الخدمات التي تقدمها المراكز الجهوية للاستثمار 
وباقي الإدارات العمومية في مجال تدبير الاستثمار لفائدة المستثمرين المغاربة 
والأجانب. ومن شأن هذا الدليل المساعدة على تحسين نوعية الخدمات المقدمة 
للمواطنين؛ وتوحيد المساطر وتسهيل التعاون وتوفير الشفافية بين مختلف الإدارات 
المعنية بإجراءات الاستثمار. مما حدا بالسلطات العمومية إلى إحداث لجنة وطنية 
مكلفة بإجراءات الاستثمار>>. 


5 


وفي سنة 2006» وبمقتضى منشور الوزير الأول رقم 2006/2 بتاريخ 26 يونيو 
المطلوبة - تكلفة وآجال وإعداد الملفات...)؛ وفق القوانين الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار» 
يرفق كل مشروع استثماري تمت دراسته بوثائق نموذجية: (مطبوعات - كيفة تقديم الملف - 
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قرارات السلطة المحلية - نموذج لمحضر الوالي - عقد تفويت ممتلكات خاصة للدولة - دفتر 
التحملات...). 


و(تورضيع الوكتائق المسنتادق غلبي يبك تباض في النشوان الإلقتروشي الكالي: 
(لامع.5ع1نالع106م_ 061065 0311. /لالثالنا)؟ مع العلم أن هذا الموقع متوفر كذلك 
باللغات الفرنسية والعربية والانجليزية والألمانية» كما تم إحداث خدمة هاتفية مستمرة 
لفائدة الأشخاص الذين لا يحسنون الكتابة. 


وشى.هنذا الإظنار فاع الخماعياة: الار ابو مذعوة للإطتلام على مدهو ناك هنذا 
التؤقع من أجل الحفصبول على المزية يق الفطوسا © سول أهذاقة الوق لوطي 
وتتبع أشغالها. 


. تقديم بطاقات تلخيصة: 

التعاون الداخلي: 

بطاقة 1: الوكالة المستقلة: جماعات - عمالات وأقاليم - جهات. 

- بطاقة 2: مجموعة الجماعات. 

بطاقة 3: مجموعة الجماعات الترابية: جماعات - عمالات وأقاليم - جهات. 

بطاقة 4: مجموعة التجمعات الحضرية: جماعات متجاورة تدخل في مجال ترابي متصل. 

- بطاقة 5: مجموعة العمالات والأقاليم. ا ا 

بطاقة 6: لجنة التعاون المشتركة بين الجهات. 

- بطاقة 7: اتفاقيات التعاون لا تقتضي إحداث شخصيات اعتبارية: جماعات - عمالات 
وأقاليم - جهات. 


التعاون الدولي: 
- بطاقة 8: التعاون الدولي للجماعات: 
أ اتفاقيات التوأمة؛ 
ب اتفاقيات التعاون اللامركزي؛ 
- بطاقة 9: التعاون الدولي المتعدد الأطراف للجماعات. 
بطاقة 10: التعاون الدولي للعمالات والأقاليم. 
- بطاقة 11: التعاون الدولي للجهات. 
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الشراكة العمومية/الخاصة: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة. 


بطاقة و الشركة القمومية 'لاتماز مشاريع وانشظلة مشدركة جماعات أو مجموعاتها 
وهيئات عمومية؛ 

بطاقة .13 الشراكة العمؤمية لإتجاق “مشاريع -وأنشظة مشتركة- .عمالات وآقالية أو 
مجموعاتها وهيئات عمومية؛ 

بطاقة 14: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة: جهات ولجن التعاون 
المشتركة بين الجهات وهيئات عمومية. 


الشراكة العمومية/الخاصة: شراكة تدبير مرافق عمومية. 


بطاقة 15: الشراكة العمومية لتدبير مرافق عمومية: جماعات أو مجموعاتها وهيئات 
عمومية؛ 

بطاقة 16: الشراكة العمومية لتدبير مرافق عمومية: عمالات وأقاليم و/ أو مجموعاتها 
وهيئات عمومية؛ 

بطاقة 17: الشراكة العمومية لتدبير مرافق عمومية: جهات أو لجن التعاون المشتركة بين 
الجهات وهيئات عمومية. 

بطاقة 18: شركة التنمية المحلية: جماعات محلية وهيئات خاصة. 


التعاون الداخلى 


© 
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وزارة الداخلية 
مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 
الإطار القانوني 


- الميثاق الجماعي؛ 
العمالات والأقاليم؛ 
- القانون المتعلق بتنظيم 


الجهات. 














مبيان 1 


بطاقة 1 - الوكالة المستقلة: جماعات - عمالات وأقاليم - جهات 


إجراءات: التعاون الداخلي - الوكالة المستقلة 


مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
تكست إشسير اقت.ولاة 
والعمالات والأقاليم. 





دخول/خروج 


2ت 4لمتعل'التمنححاوة 
والشراكة. 


ددليم هل الخما عسات 
الترابية. 

3 رأي المحدديريات 
للجماعات المحلية في 

- مراسلات موجهة إلى 
السادة الولاة والعمال. 
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إجراءات وأنشطة 


دراسة مشروع 
الوكالة والوثائق المرفقة 


إخبار الأطراف المعنية 
الإجراءات المعمول بها. 


- موافة الأطراف 
بنتيجة المساهمة؛ 

- القوانين المعتمدة: 
8 / 47.06 / 
7 / 62.99 
/23.07 /61.99 















مرجع إجراءات التعاون والشراكة 
التاريخ: 28 أكتوبر 2011 


الكاتب العام؛ 

- رئيس مجلس 
الجماعة؛ 

- مساعدة الدولة؛ 

- جمعيات. 


العامة للجماعات 


مساعدات قانونية 


الجماعات الترابية 























متدخلون سلطا 

















مذكرة للتوضيح 
تعتبر الوكالة المستقلة شكلا من أشكال التعاون الداخلي تلجأ إليها الجماعات الترابية المغربية» 
لإقامة علاقات التعاون والتشارك لتدبير أو استغلال مرافق عمومية:؛ باعتبارها مؤسسة عمومية 
محلية بمقتضى مرسوم 29 شتنبر 1964 المحدد لطرق إحداثها وتسييرها. 
ويمكن لجماعة ترابية واحدة إحداث وكالة مستقلة» كما يمكن لمجموعة من الجماعات الترابية 
الالتفاف حولها لتدبير واستغلال مرافق عمومية مشتركة؛ وفي هذه الحالة» يمكن اعتبار الوكالة 
المستقلة آلية من آليات التعاون الداخلي. 
وتعتمد الوكالة المستقلة أساسا لتدبير مرافق عمومية في مجالات توزيع الماء والكهرباء والنقل» 
ممايجعل منها الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف الجماعات الترابية لتدبير مرافق عمومية 
محلية. 


ويمكن للجماعات و العسالات والأقليم احدات وكالات مستقلة, كنا يجوز لمجالين الجيدات: افتراح 
إحداث مرافق عامة جهوية وطرق تنظيمها وتسيير شؤونهاء وخاصة عن طريق الوكالة المباشرة 
أو الوكالة المستقلة وإما عن طريق الامتياز. 

ا ا ا 
وتنضمن هذه البطاقة كذلك» ضصمن لقا عركدة فقرات أخرى. إجراءات قانونية وتنظيمية نوات 
ا ا 
0 

وأخيراء تشير هده البطاقة ل تدابير مصاحبة لتمكين الجماعة الترابية الاستفادة من مساعدة 
ات ل الك سئء 


- تدرج الوكالة المستقلة ضمن آليات وأشكال التعاونء؛ تقيمها جماعة أو عدة 
جماعات ترابية لتدبير واستغلال مرافق عمومية مشتركة. وعلى هذا الأساسء» 
تعتمد الجماعات الترابية أسلوب الوكالة لتدبير مرافق عمومية محلية:؛ باعتبارها 
مؤسسات عمومية للتعاون تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 


ب الهدف: 


تدبير مرافق عمومية محلية (ماء وكهرباء ونقل...)؛ 
- إقامة استثمارات لإنجاز تجهيزات أساسية للتوزيع أو الاستغلال. 
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ج. الشركاء: 
- جماعتان ترابيتان على الأقل. 
ملحوظة: يمكن كذلك للعمالات والأقاليم إحداث وكالات مستقلة» بمقتضى المادة 36 
من القانون رقم 79.00. كما يمكن لمجالس الجهاتء؛ بمقتضى المادة 9 من القانون 


06 لف اج إحداث مرافق عامة جهوية وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها خاصة 


د. الإطار القانوني: 
أولا: الجماعات: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميئاق الجماعى كما تم تغبيره وتتميمه. 





المادة 36: التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 
1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية». يعذه 
رئيس المجلس الجماعي؛(...) 
2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل» ولهذه الغاية: 
)...( 
- يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة من اجل إنعاش التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو 
بشراكة مع الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية والهيئات العمومية أو 
الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. (...) 


المادة 39: المرافق والتجهيزات العمومية المحلية: 
القطاعات التالية (...). 
ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة 
المباشرة والوكالة المستقلة (...) طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.(...) 
المادة 41: التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية: 


(...) 3 - يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي 
من أجل المصلحة المحلية العامة» وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش» 
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والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار 
يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة 
والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية 
التي تعمل في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
-(...) يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات 
الطابع الاجتماعي والإنساني. 
المادة 42: يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن 
تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛ وذلك مع الإدارة والأشخاص 
المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص؛ 
أو مع كل جماعة (...)» ولهذه الغاية: 
3 قوز إكسِذاتك كسل.فيتسة ذات فاكسدة 
مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛ 
ِّ يحدد شروط مشاركة الجماععة في 
إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة. 


المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذهاء وفي هذا الإطار: (...) 


_ مكدر نيياك التمبنارة والفستراكة 
والتوأمة. 


ثانيا: العمالات والأقاليم: 





القانون رقم 79.00 المتعلق بتنة 


المادة 36: يما العمالة أو الإقليم» داخل حدود الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم؛ 
6: يمارس مج و الإقلي ود الدائرة الترابج و الإقليم 
وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ الاختصاصات الذاتية التالية: (...) 


- يقرر في إحداث المرافق العمومية 
للعمالة أو الإقليم؛ وتفده شرق تكبيرها إمنا عمو طوييق الركاضة المياشيرة أ 
لوكائة المستظله ار الامتؤباة ار ايبطويق اخدونى مسن طرق التتكيين التفدوض 
للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ (...) 
الحاة كو نفد نوالى اذ عانشك: امات [:: الك مشر زاك السنين بويفحة كدان لاهن 
ليق لقان انيعد الك را من ردن كلد الما أو اقلت 
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يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك. بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 
ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
للدراسة. 

يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص 
المجلس. ويجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة 
عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة عل الأقل. 


رؤساء المقاطعات داخل حدود الدائرة وفي نفس هذه الحدود. تتولى السلطات تقديم 
استشارات: قادونية في الشؤون الجماعية ذات المتفعة المشتركة: 


المادة 31: من ظهير رقم 1.63.038 المتعلق بتنظيم الجهات بتاريخ 5 شوال 1382 
(فاتح مارس 1963) بمثابة نظام متصرفي وزارة الداخلية (مادة تقتترب في مضمونها 
بالمادة 61 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه). 

ثالثا: الجهات: 
القانون رقم_47.96 المتعلة 


المادة 9: يمعن له 8 : || جهو يِ تقديم اقتراحات وإبداء آراعء ولهذه الغاية: )0( 





وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها وخاصة عن طريق الوكالة المباشرة أو 
الوكالة المستقلة وإما عن طريق الامتياز. (...) 


المادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم.مركز الجهة القراراث الصادرة عن المجلمن 
الجهوي. 


لقوق هذه النتدانيى كاله للدي إلى إذا كافك القرا راف النتمةه ف :قذاتيا موقية جلف 


وإذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء 
عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 


وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده: 
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عجضي عن كاساق العاتة أل الأكتي مرركى السهدة بطع التونيى انفطاء عدن 
تنفيذ قرارات المجلس الجهويء ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع 


عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 
0 الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 
يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتهاء عند إعداد التركيبة المالية لمشروع التعاون 
عن طريق الوكالة المستقلة» الارتكاز على القوانين التالية: 


القانون رقم 45-08 المتعلة 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


اتاد ةدوجو للسلة ا ووه منتر كف الجماكتواف نواد ة "كامس مب البية الجتاشوات 
الأعضيياء فد الصو هده انعد انتم لقي تطكهها الدولية والسة كين المرفيتية لمر اق 
الأقرناهات المريخصن يها ر اليكات: والوصنايا و المذاكيل التكتلفة. 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


العادة وو تعر النققات النكطاقنة بالا غواكن: الأقيتة (عيارية بالتشيكة الما مناه النتحاب: 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ ١‏ 
ت بامسة الحتاقنات: الترافية آزتتشو هنيد في كات الاحيناط :عانق تقاعقه 
بوشن و بوانت العا عد تر لتر بحة وفنسويق كيار السيتاضة فين نشناك 
التعاضديات؛ 1 
التصازيت النقدلقة #اسفيلةك لباه والقيوياة لفق تنلات 
الديون المستحقة؛ 
ا لالتر اهاك الجاليحة لاقمل غيني :لال قتانف اتوت اقزر نظو فك الها عاك 
الترابية أ شمر عاتيا؛ 
١ 2‏ المدمقطن / اكد ل التسيير اليناف ا انكو الا حداف المشرويه الفن تعرتد 
على مقاطعات؛ 
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المساهمات والموارد المحولة لفائدة الجماعات؛ 
- النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها لها القانون. 


الكادة لو نفه اذ تصني مد الددة الحبا ناك الند اناه رعسم هين لعفب دل تاقد 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
إجبارية. 


ولا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية مالم يتم دعوة 
الجاري بها العمل. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
قبل وقلظة الؤكدياية. 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير 
الذاخلكة أن مخحيةة فير الضسامات اللراي: رمضوعافيا والمزسيناك الطافلة التابعية ليا 
لعمليات تدقيق مالي. 


واكم التق ك يلافك يسن لمحتس القذاز لل نولت اتيك م طاويو القدف 1 الى عسي ورهيذا 
المجلس. 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الآمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

التادة 63 اتتسذكل: الم اققتدة النالمنة الكداعيات المكاية مهو عاتب طمن اكتضويناضن 
المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية. 


لا تطبق على المجموعات المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق 
بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العمومية وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003). 


نعدة انحن تكسي نظام الرواقجة التالكة الحخداصق «الموسمتاة الجروفكة والتسرتكاف الضي 
عليها فى القائزن رقم 78:00 المتعلقبالميقاق الجماعي كناءقم تغينه وصيمية, وإلى 
العمل. 
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المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية:؛ أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 


ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 


ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 





المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 


القانون رقم 00 -69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة علي المنشات العامة وهيئنات أخرى 





المادة 1: يراد في هذا القانون بعبارة: 
الهيئات العامة: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة. 
المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة 
للمراقبة المالية للدولة بمقتضى قانون خاص. 
وتهدف هذه الحالة امهنا يلين :: 
- المتابعة المنتظمة لتسبيير الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية؛ 
السهر على صحة عملياتها الاقتصادية والمالية بالنظر إلى أحكام اللصوص 
القانونية والتنظيمية والنظامية المطبقة عليها؛ 
7 تقييم جودة تسييرها وإنجازاتها الاقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرها للمهام 
والأهداف المحددة لها؛ 
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- العمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية؛ 
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سندات الدولة وإنجازاتها الاقتصادية 
والمالية. 

المادة 4: تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة 
لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع 
من هذا القانون. 
المادة 5: يمكن أن تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية 
مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة» بمقتضى اتفاقية» يقوم بها مندوب 
للحكومة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. 


ملحوظة: يتم توزيع الحمصص بين الجماعات الترابية بالاتفاق المشترك لأطراف 
التعاون 
ول. 


القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 
يمقتضئ :القوائين والأنظضة الجساري يها العمسله أو ءنائحة هن أخكام وقترازات القضياء 
المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: (...) 


ت شكائ. الندوت الأ لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاة المؤيسنات 
352 يون اه حصرى و و السب 00 0-5 و 


الطابع التجاري. 
ويمكن في هذا الإطارء الإطلاع كذلك على القوانين التالية: 


- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحقفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (ما تزال تخضع للقانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 
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2. التركيبة القانونية: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميئاة 





المادة 69: إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا 
إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: (...) 

- إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها؛ 

- إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها؛ 

اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 

- اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية. (...). 
المادة 73: يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه 
بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية (...). 


المرسوم رقم 394. 64. 2 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1384 (29 شتنبير 1964/ بشأن المكاتب 





الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى 


المادة 1: إن المجالس الجماعية ولجان نقابات الجماعات التي تقرر- لضمان تحقيق مصلحة 
عمومية ذات صبغة صناعية أو تجارية - إحداث مكتب يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي 
يجب أن تحدد في مقرراتها التأسيسية مبلغ ونوع الاعتماد المرصود للمكتب. ويجب أن يضاف إلى 
المقرر التأسيسي مشروع نظام داخلي يحدد في نطاق مقتضيات هذا المرسوم القواعد الخصوصية 
لكل مكتب ولاسيما قواعد كناش للتحملات خاص بالاستغلال. 


المادة 2: يصادق صراحة بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية ووزير 


الأشغال العمومية أو الؤزير 'المختصن ‏ على مقزن مجلن جماعي أو لجتة نقابية: يصدن بلحدات 


مرتبطا به. 


المادة 4: يسير المكتب مجلس إداري ولجنة للإدارة ويتولى مدير تدبير شؤون مجموع المصالح. 


المادة 5: (...) ويكون وجوبا من بين الأعضاء المعينين من لدن وزير الداخلية ممثل وزير الأشغال 
الععومقة أو الوزن 'الفختصن وسممكل الو وير" المكلف بالمالثة. 
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المادة 12: (...)ويمكن للباشا أو القائد ولرئيس المجلس البلدي أو لرئيس اللجنة النقابية الحمضور 

كذلك في الجلسات بصفة استشارية. 

المادة 18: يكون الاعتماد الأولي المرصود للمكتب والمبين في الفصل الثاني مساويا لقيمة الأموال 

المادة 22:* تجري مراقبة الدولة المالية على المكتب طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف 

المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960). 

ويصادق وزير الداخلية كذلك؛ بالنظر إلى الطبيعة الجماعية التي تكتسيها هذه المؤسسة العمومية؛ 

على المقررات المتعلقة بما يلي: 

ميزانية أو بيان تقدير الاستغلال والتأسيس الأولي؛ 

موازنة وحسابات الاستغلال والخسائر والأرباح وتخصيص الأرباح أو توزيعها؛ 

حيازة المساهمات المالية أو توسيع أو تخفيض حجمها؛ 

. شروط إصدار القروض البنكية إلى أشكال أخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات أو 
التغطيات. 


المادة 24: يمكن أن تنتهي مهام المكتب بمقرر للمجلس الجماعي أو لجنة النقابة.(...) 


حا ذخ بن حل 


ملحوظة: تم نسخ تسمية النقابة الجماعية بمقتضى الميثاق الجماعي لسنة 2002. 


المادة 26: يعهد إلى وزير الداخلية والمالية بتصفية المكتب ويعينان لهذا الغرض عونا أو عدة أعوان 
مكلفين بالتصفية كما يحددان سلطاتهم. 


ويصدر بالتصفية النهائية لهذا الحساب مقرر مشترك لوزير المالية والداخلية. 
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جد نش رن به كروك دداوي دون دسعن كين مك شرف ين الدينه لجعت رع 


الرغم من أن هذا المنشور لا يسري على الجماعات الترابية» فإنه من الأجدر اطلاع القارئ على محتواه من 
خلال الفقرات التالية: 


000000000 


- مجال تنفيذ الاتفاقيات: يهدف هذا المنشور إلى اعتماد سياسة جديدة للشراكة لإقامة أنشطة 
مشتركة وعلاقات للتبادلء» تساهم فيها الأطراف المتعاونة بتعبئنة مواردها البشرية والمادية 


والمالية» من أجل تقديم خدمات اجتماعية وإنجاز مشاريع التنمية أو تدبير مرافق عمومية ذات 
المنفعة المشتركة. 


- وتهدف الحكومة من وراء هذا المنشور إيلاء مكانة متميزة للشراكة مع الجمعيات في إطار 
سياسة جديدة للقربء. تروم محاربة الفقرء وتحسين الظروف المعيشية للسكان المعوزين» 
بتلبية حاجاتهم الأولية» وذلك باعتماد مشاريع هادفة ومفيدة. 
3. التركيبة الإدارية: 


القانون رقم 00 -78 المتعلق_بالميثاق الجماعى كما تم تغبيره وتتميمه. 





المادة 54 المكررة: (أضيفت بموجب القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
3 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)). ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 
فبراير 2009. 


(...) يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو 
الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية. 


يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته» الإشراف على الإدارة الجماعية. 
ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها. 


يتخذ لهذا الغرضء تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه» كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون 
الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم 
المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة. 

علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري» يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك 


جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتنضيات 
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الفادقيق 54:47 أعلاة» كما يتوؤك 'إزسال ؤقائق: مذاولات “السجلان 'الخاضعة لمصنادقة سلطة 
الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون. 


المادة 69: (...) يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام 
الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه إلى سلطة الوصاية. 


المادة 72: يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام 
الدورة نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار إليها في المادة 69 أعلاه إلى السلطة 
الإدارية المحلية المختصة التي تسلم وصلا بذلك (...). 
وعلى هذا الأساسء وحتى تتم المصادقة على مشروع التعاون» يتعين على الجماعات الترابية 
المعنية موافاة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)» تحت إشراف الولاة والعمال؛ 
بالوثائق التالية: 
- محضر المداولات المتعلقة بإحداث أو المساهمة في الوكالة» يحدد بشكل متطابق على 
وجه الخصوص. بعد اتفاق الأطراف المساهمة» موضوع وتسمية ومقر ومدة الوكالة 
وطبيعة أو حجم مبلغ المساهمة» وعلاقات أطراف التعاون. 
- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 
- مشروع النظام الأساسيء يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
للجماعات الترابية» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 
كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن 
أنشطة الوكالة والمشاكل التي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 
و. التدابير المصاحبة: 
- يمكن الاستئناس بمجموعة من المواد التي تضمنتها النصوص القانونية فيما يخص مساعدة 
الدولة للجماعات المحلية» خاصة المادة 35 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. 
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ع 
111111111010 **غغ- 


كما يمكن لوزير الداخلية؛ بمقتضع المادة 199 من نفس القاثون: يموجب قرارء اكخاذ كل 
الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المرافق العمومية الجماعية المفوضة. 

- من جهة أخرىء. يجب الإشارة إلى دور الجمعيات الوطنية للجماعات المحلية: الجمعية 
الوطنية للجماعات المحلية للمغربء؛ وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتضامن 
والتنمية فيما يخص << تنسيق أنشطة الجماعات الترابية في مجال التعاون الداخلي والدولي؛ 
وتطوير تبادل المعلومات والخبرات>>. 


ويمكن كذلك لجمعية جهات المغربء؛ مساعدة الجماعات الترابية في مشاريعها التنموية. 


القانون رقم 08 - 45 المتعلة 





المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها ). ). 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 


استشارات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات الترابية المعنية. 
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وزارة الداخلية 
مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


الإطار القانوني 








بطاقة 2 - مجموعة الجماعات الحضرية والقروية 


مداولات المجلس؛ 

مذكرة تقديم؛ 

تركيبة مالية؛ 

رأي السلطة المحلية؛ 
- نظام داخلي. 


مبيا ن 2 


إجراءات : التعاون الداخلي: مجموعة الجماعات 


مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
تحت إشراف ولاة 
وكشتحهال الولانحات 
والعمالات والأقاليم. 








دخول/خروج 


- مراسلات موجهة إلى 
الولاة والعمال 
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إجراءات وأنشطة 


دراسة مشروع 


المجموعة والوثائق المرفقة 


إخبار الأطراف المعنية 
الإجراءات المعمول بها. 


بالمشروع. 

-قرار وزيري بإحداث 
المجموعة والافتطات 
منهاء والانضمام إليهاء 
وحلهاوتوسيع 
موضوعها. 


- موافةالأطراف 
بالقرار الوزيري؛ 

- القوانين المعتمدة: 
0. 








مرجع إجراءات التعاون والشراكة 
التاريخ: 28 أكتوبر 2011 


متدخلون 





- الكاتب العام؛ 

- رئيس مجلس 
الجماعة؛ 

- مساعدة الدولة؛ 

- جمعيات. 


العامة للجماعات 
استشارات قانونية 
الجماعات المعنية 







































مذكرة للتوضيح 
تدر مشر غة الجباعاك قل من أ شكال التساون اند خلى :تتم فا الجماعاك الخبرية 
والقروية الراغبة في الاشتراك والتعاون لتدبير أو استغلال مرافق عمومية. 
- 00000 
نجاعة هذا الشكل من أشكال التعاون» لما يتضمنه من مزايا عدة فيما يخص تحقيق التنمية 
اد ا ل لت مد طومنم 


ولهذاء تعتبر مجموعة الجماعاتء بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية التي لم يسبق أن 
انخرطت فيهاء مصدرا مهما لمشاريع واعدة» يثبت مدى قدرة هذا الأسلوب من التعاون على 
إنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة» وتدبير مرافق عمومية محلية ذات منفعة عامة. 


ويغطظي مجال تدخل المجموعة جميع القطاعات؛. سواء تعلق الأمر بقطاعات التدبير أو 
الاستثمار: الماء الصالح للشرب - إنارة عمومية - طرق ومسالك - نقل بين الجماعات - 
تدبير وصيانة شبكات التطهير ‏ تجزءات سكينة - محاربة دور الصفيح - المحافظفة 
واستغلال موارد غابوية - الاستغلال المشترك للأسواق - إحداث وتدبير المقابر - استغلال 
المشاتل - استثمارات سياحية وصناعية - تهيئة الشواطئ... 


ويعتبر القانون 78.00 المتعلق بالميثشاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛ الإطار القانوني 
210 


ويتعين على الجماعات أن تأخذ بعين الاعتبارء عندما تقرر إحداث وتدبير مجموعة من 
ل اا ار ل ا لشم سس 
410 ب _00ز|* | تخا 
التعاون الداحلي, 

2323 
مساعدة الدولة. 


. التعريف: 
- يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها مجموعات للجماعات؛ 


تعتبر مجموعة الجماعات الحضرية والقروية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 
المعاوينة والأسساتقلال الم الى وكين كبذك يول الطسماد حمافنات أخبرى لبن 
مجموعة سبق تأسيسها؛ 
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- تعتبر مجموعة الجماعات وسيلة لتدبير وتحقيق التنمية المحلية. ولقد تم استبدال 
تسمية "نقابة الجماعات" المعتمدة سالفاء بتسمية جديدة يطلق عليها "مجموعة 
الجماعات" كما جاء في الميثاق الجماعي المعمول به منذ 2002. ويوفر هذا 
النوع من التعاون» عدة مزاياء خاصة لتغطية النقص الحاصل في التجهيزات 
الأساسية» وتعبئة الاستثمارات في مشاريع تتطلب أغلفة مالية مرتفعة؛ واعتماده 
الشباك الوحيد إزاء الشركاء؛ مما يجعل منه وسيلة لتصحيح عيوب واختلالات 
ونواقص التقسيمات الترابية المتتالية» كما يعتبر برصة مهمة لتسويق مشاريع 
تنموية هادفة وطموحة ومضبوطة. 
ب. الموضوع: 
- إنجاز أعمال مشتركة أو تدبير مرافق عمومية ذات منفعة عامة. ويندرج 
موضوع المجمورعة ضمن اختصاصات الجماعة»؛ مثل: اقتناء وصيانة آليات 
ومعدات؛ النقل العمومي الحضري؛ التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛ 
توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية...الخ. 
ج. الشركاء: 


- جماعتان على الأقل (الاطلاع على البطاقة 3 الخاصة بمجموعة الجماعات 
الترابية). 
د. الإطار القانوني: 


القانون رقم 00 -78 المتعلق_بالميئثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 79: يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى؛ 
ذي فائدة عامة للمجموعة. 

يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة 
ليالس الجماعات المشتركة (.): 


المادة 81: مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عامة 
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 


وافظيق عليه النضوسن التشريعية والتنظيمية: المتعلفة بالرهتاية على الجماعات كينا تظليق: القو اعد 
الغالية و المخاجيية المماعات المحلفة على مز انيه المحتوغة و محاسيكها. 
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المادة 83: ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب 
على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة؛ طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها 
بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية. 


كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية» كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر 
الجلسات وحفظها. 


0 الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يجب على الجماعات التقيد بالنصوص القانونية» التالية عند إعداد التركيبة المالية: 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المادة 30: (...) وتشتمل موارد مجموعة الجماعات الترابية على مساهمة الجماعات الأعضاء في 


المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة إلى المجموعة 
وتخصييلة الكدماة: اليودى عنها وخصيلة المستلكات .رتخضيلة: الاقتر اضذات» المر خضن ديا الميات 
والوهنانا والفدانشيل: المختلفة. 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات التي 
تم من أجلها إحداثها. 
المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها: 
-رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين؛ 
-مساهمة الجماعات الترابية أو مجموعاتها في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي 
وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ 
-الفضتاريقت المتعلقة واسقيلكك الماء والكهزياء والمواضلات؛ 
-الديون المستحقة؛ 
حالالثة آمات: المنالية الناتجة عن الاتفاقيات .والعقوق"المبرهة من :طرف الجناغات الترابية أو 
مجموعاتها؛ 
<التعميكن: الأسبال الكديين "التفاظعات: والنيية: للحماعاك» العصزية لتق الترض عن 
مقاطعات؛ 
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- المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات؛ 
- النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها لها القانون. 


المادة 42: يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات الترابية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة بالنفقات 
الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 

تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة المحلية 
ومجموعتها؛ وةة تتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك حذف نفقة غير إجبارية. 

ولا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية ما لم ب يتم دعوة المجلس مسبقا 
للقيام بذلك بموجب مداولة تتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من قبل سلطة 
الوصاية. 

المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن 
يخضع تدبير الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق مالي. 
إذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي» تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء هذا المجلس. 
تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 

بحن على الآأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد الدورة 
الآولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون 
العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية» أن تعمل على إعداد 
قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم بطريقة 
إلكترونية. 

وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون_ 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية 





المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
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- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 


المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 

القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


بيقتصضس القوانين والأنطمة الخارئ يها العبل: أواناتجة فين أخكاء وقرازات القضباء أو 
عن الاتفاقيات. 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتنضى هذا القانون: )...( 
ت نسائر القيون الأخسرى لفاتسدة الدونة والجماعنات التزابيسة وهيكئاتها والمؤسيات 
الطابع التجاري. 
ويمكن كذلك الاطلاع على القوانين التالية: 
- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 
- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقفة ببعض الرسوم والحقفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (تخضع حاليا للقانون 
30-9)؛ 
- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه: 





المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذها. وفي هذا الإطار. (...). 
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3 على مستوى التنظيم والتسييرء تسير مجموعة الجماعات من لدن مجلس يحدد 
عد احييه شرع كن الجا عات منت 5 قر 1 كر ير الاكية رسفل 
الجماعات المشتركة في حظيرة هذا المجلس حسب حصة مساهمتهاء 
انين على الأقلء» واربعة نوات على الأكثره الذين يشكلون مكتب المجموعة. 


2-2 12 


- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003 مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة 
بين الدولة والجمعيات؛ وعلى الرغم من أن لل ري افلطيىن 
الجماعات الثرابية؛ فإنه من الأجدر اطلاع القارئ على محتواه من خلال 
الفقرات التالية: 
شراكة الدولة مع الجمعيات: (...). 

مجال تنفيذ الاتفاقيات: يهدف هذا المنشور إلى اعتماد سياسة جديدة للشراكة 
لإقامة أنشطة مشتركة وعلاقات التبادل تساهم فيها الأطراف المتعاونة بتعبئة 
مواردها البشرية والمادية والمالية من أجل تقديم خدمات اجتماعية وإنجاز 
مشاريع التنمية أو تدبير مرافق عمومية ذات المنفعة المشتركة. 

32 وتهدف الحكومة من وراء هذا المنشور إنادم مكانة متميزة للشراكة مع 
الجمعيات في إطار سياسة جديدة للقرب تروم محاربة الفقر وتحسين الضروف 
المعيشية للسكان المعوزينء بتلبية حاجاتهم الأولية وذلك باعتماد مشاريع هادفة 


3. التركيبة الإدارية: 


وفي'إظان النسطرة الشعة النصافة على ناريخ مخمرعات الممااعات» تفن عل 
الجماعاف المعنية موافاة وزاز4 الداخلية (المديرية العاقة الجمافات المحلية) فحت إشر اف الولاة 
والخمال» بالركائق النالية: 
وجه الخصوصء» بعد اتفاق الأطراف المساهمة؛ موضوع وتسمية ومقر ومدة المجموعة 
وطبيعة أو حجم مبلغ المساهمة؛ وعلاقات أعضناة هذه المؤسسة. 
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- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 

- مشروع النظام الداخلي؛ يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
للجماعات المحلية» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 


كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة؛ كل ثلاثة أشهر» عن 
أنشطة المجموعة وحول المشاكل التي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغبيره وتتميمه 





المادة 82: تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه. باقتراح من الجماعات المشتركة. 
بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهماتهاء وبمندوب واحد 


ينتخب المناديب الجماعيون بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات 
المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا. 


ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس عن 
مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسبابء؛ استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن 
يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. 


يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. 

إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب» عين المجلس الجماعي المعني خلفا له داخل أجل 

شهر واحد. 

و. التدابير المصاحبة: 
- يمكن الاستئناس بمجموعة من المواد تضمنتها النصوص القانونية فيما يخص مساعدة 

الدولة للجماعات المحلية» خاصة المادة 35 من القانون 78.00 والمادة 139 التي تجيز 
لوزير الداخلية» بموجب قرارء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية 
الجماعية التي فوض تدبيرها. 
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- من جهة أخرىء يجب الإشارة إلى دور الجمعيات الوطنية للجماعات المحلية: الجمعية 
الوطنية للجماعات المحلية للمغرب» وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتضامن 
والتنمية» << لتنسيق أنشطة الجماعات الترابية في مجال التعاون الداخلي والدولي» وتطوير 
تبادل المعلومات والخبرات>>. 
وقن..هذا الإطار».يمقن كذلك لجنعية تحيات المقزي» بسناعدة الساعات الثزانية في 
مشاريعها التنموية. 


القانون رقم 08 - 45 المتعلة المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 38: يحدث. تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 


استشارات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات الترابية المعنية. 





ل 





وزارة الداخلية 
مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


الإطار القانوني 












بطاقة 3: مجموعة الجماعات الترابية: جماعات ‏ عمالات وأقاليم - جهات 


إجراءات: التعاون الداخلي - مجموعة الجماعات الترابية 


- مداولات المجلس؛ 

- مذكرة تقديم؛ 

- تركيبة مالية؛ 

-رأي الشسصمطة 
المحلية؛ 

- ملف تقني؛ 

55 نظام داخلي. 





مبيان 3 


مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
تحت إشراف ولاة 
وعمال الولايات 
والعم الات 
والأقاليم. 





دخول/خروج 


إلى الولاة والعمال 


02 





إجراءات وأنشطة 


دراسة مشروع 
المجموعة والوثائق 
المرفقة 


إخبر الأطراف 
المعنيةمنأجل 
تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 

ا 


بمنذكرة تشديم تلق 
بالمشروع. 

-قرار وزيري 
بإخذاث المجموعة 
والاتسسهات متهنا 


والإتنسدام البيناء 
وحلهاوتوسيع 
موضوعها. 


- موافةالأطراف 
بالقرار الوزيري؛ 
القوانين المعتمدة: 
1/200 
54-0 





, الجهوي للاستثمار. 





مرجع إجراءات التعاون والشراكة 
التاريخ: 28 أكتوبر 2011 
متدخلون سلطات 






الكاتب العام؛ 

- رئيس مجلس 
الجماعة؛ 

- مساعدة الدولة؛ 

- جمعيات. 
































مذكرة للتوضيح 
تعتبر مجموعة الجماعات الترابية شكلا من أشكال التعاون الداخليء تعتمدها الجماعات 
الترابية لتدبير أو استغلال مرافق عمومية مشتركة. 
تعتبر مجموعة الجماعات الترابية وسيلة أخرى للتعاون الجماعي الداخلي» تناسب كل نوع من 
أنواع الجماعات الترابية؛ الراغبة في إقامة علاقات تعاون وتشارك لإنجاز أعمال وأنشطة 
مشتركة أو تدبير مرافق عمومية ذات فائدة عامة. 
وتوفر هذه الوسيلة نفس الامتيازات التي تتيحها مجموعة الجماعات لفائدة أعضائها. كما تبين 
هذه البطاقة مدى قدرة مجموعة الجماعات الترابية على توفير العديد من الفرص والإمكانيات 
أمام الجماعات الترابية لإقامة مشاريع وأعمال مشتركة؛ مما يجعل منها آلية للتعاون 
والتشارك تناسب مختلف أنواع وأحجام هذه الجماعات» حيث: 
- تعتبر وسيلة لإقامة وتنفيذ مشاريع طموحة ذات منفعة عامة؛ 


- تعتبر كذلك آلية تتدخل في كل القطاعات المتعلقة بالتسيير والاستثمار: الماء الصالح 
للشرب - الكهرباء والإنارة العمومية لطرق ومسالك -نقل حضري عمومي - تدبير 
وصيانة شبكات التطهير - تجزءات سكنية - محاربة دور الصفيح - المحافظفة على 
الموارد الغابوية واستغلالها - الاستغلال المشترك للأسواق - إحداث وتدبير مقابر 
مشتركة - استغلال مشاتل - استثمار سياحي وصناعي- تهيئة شواطئ وسواحل. 

ويجب على الجماعات الترابية أن تأخذ بعين الاعتبارء عندما تقرر إحداث وتدبير المجموعة» 

مختلف المراجع القانونية والتنظيمية و المسطرية المحددة للجوانب القانونية والإجرائية 

المتعلقة بالتركيبة المالية والقانونية والإدارية لهذه الصيغة من صيغ التعاون الداخلي. 

كما تحدد هذه البطاقة التقنية» التدابير المصاحبة التي من شأنها مساعدة الجماعات الترابية 

الاستفادة من مساعدة الدولة. 


7 5 ند : عة الجماعات الترابية مؤسسة عمومية 350 بال ٠.‏ يه | ٠.‏ ية والا تقلال 
المالي» يتم اعتمادها لإنجاز أعمال مشتركة أو تدبير مرافق عمومية ذات منفعة عامة 
للمجموعة؛ 


خلافا لمجموعة الجماعات: تتكون مجموعة الجماعات الترابية من أنواخ مختلفة للجماعات 
المحلية. ولقد تضمن القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه عدة 
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ب. الموضوع: 
- فيما يخص الجماعات والعمالات والأقاليم» يحدد المشرع هدف هذه المجموعات في إنجاز 
أعمال مشتركة أو تدبير مرافق ذات فائدة عامة للمجموعات. أما بالنسبة للجهات» فتحدث 
لجان التعاون المشتركة بين الجهات لتدبير أموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل 
أعمال مشتركة ودفع نفقات التسيير المشتركة. 
ج. الشركاء: 
- جماعات حضرية وقروية - عمالات أو أقاليم - جهات. 
د. الإطار القانوني: 
أولا: الجماعات: 
القانون رقم 00 -78 المتعلق_بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 79: يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى؛ 
ذي فائدة عامة للمجموعة. 

يضادق. على إحداث المجموعة بقران لوزير الداخلية بعد الاطلاع .على المداولاك المتطابقة 
لمجالس الجماعات المشتركة.(...) 


المادة 81: مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عامة 
تتمتع بالشخصية السعنوية والأستقلان المالي. 


وتظيق :عليها التصوضن التشزيعية :و الفنطليسية المتعلقة الو ضاية على 'الجمناعاة. كنا قطي القراعد 
المالية و التعاسيدة الحداعات: الفحلدة علخ مز آنية التشورعة ومحاسيفها: 


ثانيا: العمالات والأقاليم: 





القانون رقم 00 -79 _المتعلة 
المادة 67: يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى»مجموعات 
للعمالات أو الأقاليم أو مجموعات للجماعات المحلية» قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي 
فائدة عامة للمجموعة. 
يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة 
لمجالس الجماعات الترابية المشتركة. 
تعطى المصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من 
تاريخ التوصل بآخر مداولة» ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية. 
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تخد البذاو لكك اكليف المتواقة بانخذاك التجموسة ارا المشاركة فيياة بود إتفاق: الاطرات 
البعكية: . خاضة: ,موصوهيا :وسيكيا :ومفارها .وطبيقة . إر “ملة: المساهناك» والمدة الزمنية 
للمجموعة. 


يصادق على انسحاب عمالة أو إقليم أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. 


يمكن قبول انضمام عمالات أو أقاليم إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات 
المنصوص عليها بالفقرة 3 بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس 
المجموعة. 

المادة 68: يمكن للوزير الأول» كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك:أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل 
يتخذ باقتراح من وزير الداخلية» الانضمام التلقائي لعمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم إلى 
مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة مجلس العمالة أو الإقليم أو مجالس العمالات أو 
الأقاليم المعنية» ويحدد هذا المرسومء عند الاقتضاءء شروط مساهمة العمالات أو الأقاليم المعنية 
في المجموعة. 

المادة 69: مجموعة العمالات أو الأقاليم أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 


وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على العمالات والأقاليم» كما تطبق 
القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. 


المادة 70: تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضاءه.» باقتراح من الجماعات الترابية 
الستدر كة يميق ان لوز يا الذلكاحة بدو اتمكلالحعماعاف الثرنانفة المشتركة فيه حاب خضي مزينا متها 
وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة محلية عضو بالمجموعة.(...) 


ثالثا: الجهات: 
القانون رقم 96 -47_المتعلق 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 

لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 
المادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي. 

يتخذ العامل التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي. 

لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من طرف 
رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. وإذا لم يتم التوقيع عليها 
بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ 
التدابير المذكورة. 
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في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده. 


يجب على عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ قرارات المجلس 
الجهويء ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع أعضاء المكتب والمندوبين ويخبرهم بحالة 
تقدم تنفيذ القرارات. 
يمكن خلال الدورات الثلاث وبطلب من الرئيس أن تخصص جلسات عمومية لأجوبة عامل العمالة 
أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 
ه. الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 

يجب على الجماعات الترابية» عند إعدادها للتركيبة المالية»ء أن تأخذ بعين الاعتبار 

النصوص القانونية التالية: 


القانون رقم 08 -45_المتعلةٍ المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


لمحن 9 0 وماك لوز اك تخد حك العدام قن لت اعناة كلمن شب ا الجدافياة 
الأغحباء في المشتوهعنة والإعكاذات التحى تسندمها الدرلة و المسذالفيل المررفيطة بالمرافق 
الأفكز اضبات المورخض يها والناف :و الورهنانا بالمداكين المختلفة 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


اده وو تعاييو ا النتقتاك !النقطلفةة بلاغو اقل الاتيية انقنا نح توالشدة الكشاعيات النبظيية 
ومجموعاتها: 

- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ ا 

ك: منساهتة االحناناك:الثر انبة أو متكيوه انياش وناك تحاط ومستهانيق قافن 
سوط زا عدران الحم عتما ]نوا ننم نويه زيعاتهيجا ز الباق فى اتقحانة 
التعاضديات؛ 1 

حت المسباريف :المكطلقة باننتيكلالك لفان نو لكووها بن الما سراف ؛ 

الديون المستحقة؛ 

ح :لالت حاف الطالحتةة فس هن زاواق فا قزرت الم 1 اللسونم متي متدورقت السناعمات 
الذوا جه أرك فهر يس فيا؛ 

كد المحطنصن ' الححمت لي امورو لقال اهب الفمة لجنا عدا التششرنة لشن وير 
على مقاطعات؛ 
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- المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات؛ 
النفقات المتعلقة بممارسة الااختصاصات التي يخولها لها القانون. 


الفاذة ده شف امت نيزن مز انقدنة العم 173و 1ن وشموطاتي لاعت دالت النكفاقة 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


الي ا ل ع ل ا د سه ني 
إجبارية. 


ولا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية مالمية يتمودعوة 
المجلس مسبقا للقيام بذلك بموجب مداولة تتم طبقا للمقتضيات 0 
الجاري بها العمل. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
فلافلظة الوسناية 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف ره 
الذاكليدة إن .ومطمع دين الشراجدات الازاءينة ومدموحاتهيا والتؤيسالك العاقة التابعة لها 
لعمليات تدقيق مالي. 


وإذارقتي' لفقي مظنم رودق تدان قناز له تنم ةنق ارت الالدفري الى الم كنذا 
المجلس. 
قحم الكرفيات: القن يكو ففها العقيق:الغالى كوا لوزين الدالحلقة 


بشي غات الاجر السب فضوكن ضار وى الشدقيق بعرت "لضي القند اولي متدانبية اتتفداد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 


المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية؛ 5 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها. 


ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 


ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 

القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 22: أ- الإعفاءات الدائمة: 


تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
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2- العقارات التي تملكها: 

- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 
المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 

القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون 

بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العملء أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو 
عن الاتفاقيات. 
المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: (...). 


- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 


الطابع التجاري. 
وفي هذا الإطار يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (تخضع دائما للقانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 
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المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذهاء وفي هذا الإطار: (...) 
5 حدر الانتحات اللميجما رن والعسدر ك1 
والتوأمة. 





القانون رقم 79.00 المتعلة 


المادة 45: ينفذ الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم مقررات المجلسء ويتخذ التدابير اللازمة 
لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 

ع فل تلن :ازراالدايسك :| ميدع المؤنواى والمداك ان كلد اود وراك اجنين الغوتالنة د 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك. بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 
ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
لان اي 


يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص 
المجلس ويجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة 
عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل. 


القانون رقم 47.06 المتعلة 


المادة 54:.ينفذ عامل العمالة أن الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن الهعجلس 
الجهوي. 


يتخذ العامل التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي. 

لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف 
من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. 

وإذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء 
عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 





في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده. 


عم عاج ضانه ل الغوالقة إن الاقاديم موك ريدي أ وطانهم اتترويين باتعا عدي قي 
قرارات المجلس الجهويء. ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع أعضاء المكتب 
والمندوبين ويخبرهم بحالة تقدم تنفيذ القرارات. 


49 


عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 


- على مستوى التنظيم والتسييرء تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن 
مجلس يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجماعات الترابية المشتركة بقرار من 
وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الترابية الأعضاء؛ 


- ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل 
الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس 
الجماعية؛ 


- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003» مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة 
بين الدولة والجمعيات. 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
علاقات تعاون وشراكة بضم الموارد البشرية والمادية والمالية لتوفير 
الخدمات الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق عمومية 
ذاك! المتفعة] لمشت كة. 


متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف 


3 التركيبة الإدارية: 


ومن أجل التصديق على مشاريع مجموعات الجماعات الترابية» يتعين على أعضائها موافاة وزارة 
الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)» تحت إشراف الولاة والعمال» بالوثائق التالية: 


ومدة ا لمجموعة وطبيعة وحجم مبلغ المساهمة. وعلاقات أعضاء هذه المؤفسسة؛ 
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- ملف تقني يحدد طبيعة والتركيبة المالية للمشروع (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات؛ 

د :مشروخ النظام الداخليء يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
للجماعات المملية بت النصتادقة عليد من عرف المعالس: السعتية 


كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن 
أنشطة المجموعة وحول المشاكل التي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 
و. التدابير المصاحبة: 
القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 80: يمكن للوزير الأولء كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك» أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل 
باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو سيتم 
إحدائها وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويحدد هذا المرسوم؛ عند 
الاقتضاءء شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة. 


إجراءات أخرى: 

- يمكن الاستئناس بمجموعة من المواد التي تضمنتها النصوص القانونية فيما يخص مساعدة 
الدولة للجماعات المحلية» خاصة المادة 35 من القانون 78.00»؛ والمادة 139 من نفس 
القانون التي تجيز لوزير الداخلية» بموجب قرارء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان 
حسن سير المرافق العمومية الجماعية التي المفوضة. 

- من جهة أخرىء يجب الإشارة إلى دور الجمعيات الوطنية للجماعات المحلية: الجمعية 
الوطنية للجماعات المحلية للمغرب؛ وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتضامن 
والتنمية» << تنسيق أنشطة الجماعات الترابية في مجال التعاون الداخلي والدولي» وتطوير 
تبادل المعلومات والخبرات>>. 


ويمكن كذلك لجمعية جهات المغرب»؛ مساعدة الجماعات الترابية في مشاريعها التنموية. 


القانون رقم 08 - 45 المتعلة المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 38: يحدث؛: تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 
استشارات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات الترابية المعنية. 
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أ 
ل 


القانون رقم 96 -47 المتعلة 





المادة 6: (...) يستفيد المجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة 


ومن مساعدة أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 


ا 
ا 
52 
لله - 
وبا 1135 19د 


ل 





دليل الإجراءات: بطاقة 4 بطاقة 4 - مجموعة التجمعات الحضرية: جماعات متجاورة مديرية الشؤون القانونية 

لتاريخ: 28 شتذ 5 الدراسات والتوثيق والتعاو: 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 مبيان 4 والدراسات والتوثيق والتعاون 
إجراءات: التعاون الداخلي - مجموعة التجمعات الحضرية 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني الوثائق المتبادلة مصدر الوثائق مصدر الوثائق دخول/خروج إجراءات وأنشطة سلطات 






- صملاوق - |] 3 7 5-0 
١ 0 ١‏ : عات اله ابية الجماعات الترابيية المجموعة والوثائق 
معندة؛ لجه 2 75 2< إث اف ولاة أل فقة 


- مدولات المجالس ومبسيق لا لابننات 
لانتخغاب الأجهزة والعمالات والأقاليم. 
المسيرة؛ إخبرر الأطراف 
المعنية من أجل 
تطبيق الإجراءات 
التعدر بها 


-مذكرة تقديم؟ 
ستركية بالية 


-رأي السلطة المحلية في حم انتلاظ موحية 
الموضوع؛ إلى الولاة والعمال 

- ملف تقني؛ 

حك اطي دميتكرة تشعو علق 
بالمشروع. 

-قرر وزيري 
بإحداث المجموعة 
والاددسحاب منهاء 
والانضمام إليهاء 
وحلها والالسحاب 
منهاوتوسيع 
موضوعها. 





موافة الأطراف 

بالقرار الوزيري؛ 

- القوانين المتعددة: 
1200 
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مذكرة للتوضيح 


5 تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية آلية من آليات التعاون الداخلي» تحدث بمبادرة من جماعات 
متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة. ويمكن أن يشمل 
كذلك جماعة أو جماعات قروية:؛ بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة 


- تسري على هذا النوع من المجموعات مقتضيات قانونية تضمنها الميشاق الجماعيء باعتبار أن 
هذه الآلية توفر نفس مميزات وامتيازات أنواع المجموعات الأخرى. 
ولهذاء تشكل مجموعة التجمعات الحضرية بالنسبة للجماعات المتجاورة» رصيدا ههائلا من 
المشاريع الواعدة» مما يثبت مدى قدرة وملائمة هذه الآلية على إنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة 
وتدبير مرافق عمومية محلية ذات منفعة عامة. 
تجزءات سكينة - محاربة دور الصفيح - المحافظة على الموارد الغابوية واستغلالها -استغلال 
مشترك للأسواق - إحداث وتدبير مقابر - استغلال مشاتل - استثمارات سياحية وصناعية - 
تهيئة الشواطئ... 
ويعتبر القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛ الإطار القانوني المنظم 
وتحدد كذلك هذه المذكرة» التدابير المصاحبة لوضع مجموعة التجمعات الحضرية وتمكينها من 
الاستفادة من مساعدة الدولة. 


التعريف: 
_- 5 ند : عة الت أت | 4 ية مؤسسة عامة اميفو هق بالد ٠.‏ يه | ٠.‏ ية والا تقلال 
المالى. 


- تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية آلية من آليات التعاون الداخلي» تحدث بمبادرة من 
جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة» يمكن 
أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية؛ بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق 
ذات فائدة مشتركة. 
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ب. الموضوع: 
على مداولات الجماعات المكونة لهاء من قبيل: 
1. إحداث وتدبير التجهيزات والخدمات؛ 
2 إحداث وتدبير تجهيزات رياضية وثقافية وترفيهية؛ 
3. إحداث وتهيئة وصيانة طرق عمومية؛ 
4 إحداث وتدبير مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية؛ 
5. عمليات التهيئة. 


وعلاوة على ذلكء إناطة المجموعة بأنشطة أخرى بقرار من الجماعات المكونة لها. 


ج. الشركاء: 
تت مجموعة من الجماعات الحضرية والقروية متجاورة وتقع في مجال ترابي متصل. 


د. الإطار القانوني: 


القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 79: يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى. 
مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية» قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق 
ذي فائدة عامة للمجموعة. 

يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة 
لمجالس الجماعات المشتركة. 


تتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ 
التوصل بآخر مداولة» ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية. 

تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيهاء بعد اتفاق الأطراف 
المعنية»؛ خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية للمجموعة. 
يصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. 

يمكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات المنصوص 
عليها بالفقرة 3 من هذه المادة بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس 
المجموعة. 
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المادة 1-83: تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل. مجموعات 
للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 
0 اسفة؛ يمكن أن يشمل كذلك:جماعة أو جماغات :قروية» بهدف التشارك من أجل إتجار 
وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. 

تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 
يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 أعلاه. 


تكم النصيادقة على [حداك هذه المتجموعة' أو الرفضن المعلل” لها"ذائكك حل :60 وما انتداء من 
تاريخ .التوصل بآخر مداولة للمجالس- المعنية» ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقران: معلل 
لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 

شك فيو ل الكتنماء جما عاك اخوف إلى محعرظة عرق تانيشها وتق 7 المحادقة على هذا الاتضمك 
طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة» بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة 
لكل من المجالس المعنية ومجلس المجموعة. 


ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكليات. 


المادة 3-83: يمكن للوزير الأول» لأجل المنفعة العامة. أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل» باقتراح 
من وزير الداخلية: 

- إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة 2-83؛ 

- ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة؛ 

- مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما. 


يحدد هذا المرسومء عند الاقتضاءء شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفيات 
بعصيو التكاليى» المتطلفة نفل اختضداضنات: الشماعاة» إل المتحفوضة )و الإجر اءانك الو احنن اتحاذها 


في حالة حل المجموعة. 
المادة 5-83: (...) يمارس الرئيس» في حدود اختصاصات المجموعة» السلط المخولة لرئيس 
المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و46 و47 و48 من هذا القانون.(...). 


المادة 10-83: يتكون مستخدمو المجموعة من: 
- الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة 
لها أو من لدن إدارات أخرى؛ 
- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة؛ 
الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المجموعة 
في إطار اتفاقيات. 
يتم إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة الأعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة إلى 
المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي. 
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إشار كينا من ا الخماعاات 0 لأكل 0 اختصاصاتها 0 وفقا 0 تحدد 


بنص تنظيمي. 


المادة 13-83: تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها فى الحقوق والالتزامات المترتبة عن 
الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة» في حدود 
الاختصاصات الموكولة إليهاء كما تحل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق العمومية 
الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص. 


8 الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 
نهب أتقناه القوزنين الكالية كلد إعداك القركيية المالية المحفوعة: 


المادة 8-83: تتكون الموارد المالية للمجموعة مما يلي: 
- مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ 
الإعانات التى تقدمها الدولة؛ 
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة؛ 
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ 
ك5 مداخيل تدبير الممتلكات؛ 
- الاقتراضات؛ 
ب الهيات والوضانا؛ 
- مداخيل مختلفة. 


لوج تحويظ عع دو تعدو ود عدوي هيز بود سعيت روص ةوس وريه ايا ض وين سيد عاض لدي ساس جلها 
ومداخيل من مصادر خارجية أخرى. 


المادة 9-83: تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة إجبارية. 


القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


اناف وؤة ون و اننال مسو اراه مسكيو عا السراعيات" اللزرابيية عات سراهية لجنا عياتة 
الأعضياء فى التنسمؤعية والإعذادات الس تقدهها الدولة والسذاقين الموعيظة بالمزافق 
المحولة إلى المجمورعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلقات وحصيلة 
الأقش اكبات المرخض يها والبيات و الوصبايا والمداخيل المختلفة. 
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المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 
--مسساقبة الكنناغيات الاواتفنة أو سمطو هنيما قبي عسات الاكقتاط وعم افيف افيه 
مترطفي راغيو رن الحباعجات اللور امي مهي ع فيا( السحافية فب فياك 
التعَاضيذيات؟؛ ا 
5 النصاريت" لوقتف عا ستاذك انلا الكيو اف و انمو اصباذاف؛ 
الديون المستحقة؛ 
ض ...| الألدوالمنانع [لمز الكنة لاسا عن زتها ناف الور :دونو رن وق الحجاعيات 
القراادحة أو او طانيا؛ 
كه العكمكتدن الاحسنا لفون النقاظمااك #السية اللحنافاك التعسيونة لدي قوفن 
على ا ْ 
د المسافنات: والموارة المخرلةالفائدة العماعات؟ 
خا النفقاك المتعلقة مار ينة الاختضناصباقة لكي يخؤلها :لها القافوق 


بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
إجبارية. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
قبل سلطة الوصاية. 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير 
الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات التزابية ومجموعاتها والمؤسسات: العامة لها لعمليات 


وذ كس التعددرى لاقي نتن النكلتون اندر ار قلت ف وه دروو التدفق الى شما 
المجلس. 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 
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المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية:؛ أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 


ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 


ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 





المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


المادة 1: يقصد بالتحصيل مجموعة العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني 
: ع القوانين والأن شل 3 الجاري بها العمأ 4 أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضناء أو 
عن الاتفاقيات. 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 
- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 
الطابع التجاري. 
وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الاطلاع على النصوص القانونية التالية: 
- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 
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- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (يخضع دائما للقانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 





المادة 2-83: تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها 
على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد 
للإرْضْنّة لممازسبة اختصاضاتها كنا تهدد المنوارة الإنتنرية المخصحضنة لما والتههوكزات 
والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها. 

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات 
إلى المجموعة. 


المادة 6-83: يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة. ويصوت المجلس 
خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلشي الأصوات المعبر عنها فيما يخنص 
التمسحايقة كلت" المزر | جحة و الحندا به إلاذ ار و إكذام ابرائ مكسدورطن عيدو كته ميات 
الممحمرهنة داك ها وتسد يس الشدو وق ذاك الفائةة المتداو كف رمف التسمر يك الاين 
المطلفة لاضنو اك المعددوا كفي نح لد ولاك لني تلق بغر طعي اخترى عم تلنك 
المشار إليها أعلاه. 


في حالة توقيف أو حل مجلس المجموعة لأي سبب من الأسبابء. تطبق أحكام المادة 25 
من هذا القانون. ويظل مكتب المجموعة مكلفا بتدبير شؤون المجموعة إلى أن يستأنف 
مجلس المجموعة مهامه أو إلى حين تكوين مجلس جديد. 

المادة 7-83: لا يمكن؛ بأي شكل من الأشكالء للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات 
المنقولة إلى المجموعة تطبيقا لأحكام هذا القانون. 
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يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003 مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الدولة والجمعيات؛ وعلى الرغم من أن هذا المنشور لا يسري على الجماعات 
الترابية» فإنه من الأجدر اطلاع القارئ على محتواه من خلال الفقرات التالية: 

شراكة الدولة مع الجمعيات: ا 


- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003» مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين الدولة 
والجمعيات. 

- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
علاقات تعاون وشراكة بضم الموارد البشرية والمادية والمالية لتوفير الخدمات 
الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق عمومية ذات 
افيه الشركة 


متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف 


3. التركيبة الإدارية: 


من أجل التصديق على مشاريع مجموعات التجمعات الحضرية» يتعين على الجماعات المعنية 
موافاة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)» تحت إشراف الولاة والعمال» الوثائق 
الأساسية التالية: 


- محضر المداولات المتعلقة بإحداث أو المساهمة في المجموعة» يحدد بشكل متطابق 
على وجه الخصوص. بعد اتفاق الأطراف المساهمة» موضوع وتسمية ومقر ومدار 
بهد النسبوحة رطبيحة ويحجم بيلة السندافمةه لفاك التعار ن بين لطر اقيا: 
- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة) ومدة الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 
د مشروخ النطام: الالكلي» يت .إعدادة على أسسلنن. التضيوضن. البتلقة بالمتظوية 
القانونية للجماعات المحلية» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 
كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن أنشطة 
الممموعة ويدو ل النشساكن .الى تعر كن بعر ها العادض عه ا لالتضناء. 
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و. التدابير المصاحبة: 
القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى حسبما تم تغييره وتتميمه 


المادة 139: يمكن لوزير الداخلية, بموجب قرارء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق 
العموربية الماعية:مع"مزاهاة الاختضاضات البغولة للبعالس الماعية وروشائها ريحب نذا 
القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلين )0...( 
وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي 
تقدمها؛(...) 
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسبير المرافق العمومية المحلية 
المفوض تدبيرها؛(...). 


القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنة 








المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها لعداة 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 


17777 7 1[ [ز 2 ز1[1[1012آ21121121121ض 
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دليل الإجراءات: بطاقة 5 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 


القانون المتعلق بتنظيم 
العمالات والأقاليم 





إجراءات: التعاون الداخلي - مجموعة العمالات والاقاليم 


الوثائق المطلوبة 


- مدولات المجالس 
المعنية؛ 

- مدولات المجالس 
لااتخاب الأجهزة 
المسيرة؛ 

مذكرة تقديم؛ 

تركيبة مالية؛ 

-رأي السلطة المحلية في 
الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

- نظام داخلي. 


بطاقة 5 - مجموعة العمالات والأقاليم 
مبيان 5 


مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
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مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
5 5 إن اف ولاة 
والعمالات والأقاليم. 





دخول/خروج 


335 مراسلات موجهة 
إلى الولاة والعمال 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 
إجراءات وأنشطة سلطات 


دراسة المشروع 
المجموعة والوثائق 


إخبر الأطراف 
التعنفنة يكن أححل 
تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 


-مذكرة تقديم تتعلق 
بالمشروع. 

-قرار وزيري 
بإحداث المجموعة 
والاتفات منياء 
والانضمام إليهاء 
وحلها والا حاب 
منهاوتوسيع 
موضوعها. 


موافة الأطراف 

بالقرار الوزيري؛ 

- القوانين المتعددة: 
21100. 



































مذكرة للتوضيح 
تعتبر مجموعة العمالات والأقاليم آلية من آليات التعاون الداخليء تعتمدها العمالات والأقاليم 


تسري بعض المقتضيات الواردة في القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم علب 
هذا النوع من المجموعاتء الذي يوفر مجموعة من الشروط والمزايا تقتسمها مع باقي 
أنواع المجموعات, فيما يلي بعضها: 


- توفر مجموعة العمالات والأقاليم رصيدا هائلا من المشاريع الواعدة» يثبت قدرة هذه 
الآلية على إنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة؛ وتدبير كافة المرافق العمومية المحلية ذات 
المنفعة العامة. 


- يغطي مجال تدخل المجموعة جميع القطاعات؛. سواء تعلق الأمر بقطاعات التدبير أو 
الاستثمار: الماء الصالح للشرب - الكهرباء - الطرق والمسالك - النتقل بين 
الجماعات - تدبير وصيانة شبكات التطهير - تجزءات سكينة - محاربة دور الصفيح 
- المحافظفة على الموارد الغابوية واستغلالها - الاستغلال المشترك للأسواق - 
إحداث وتدبير | 5 ابر 2 | 5 لال | 5 اتل 2 | 2 ارات سياحية و ٠.‏ اعية 92 5-7 بذ 7“ 
الشواطئ... 
ويعتبر القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم» الإطار القانوني المنظم لمجموعة 
العمالات والأقاليم لانجاز مرافق عمومية مشتركة. 


ومن بعد ذلكء يتعين على العمالات والأقاليم الراغبة في اعتماد هذا النوع من المجموعات» 
الارتكاز على بعض الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة في إحداثها وتدبيرهاء والتني 
توضح., بشكل مفصلاء الجوانب القانونية و المسطرية المتعلقة بالتركيبة المالية والقانونية 
والإدارية لهذه الآلية. 


وتحدد هذه المذكرة» مجموعة من التدابير المصاحبة لتمكين الجماعات الترابية المغربية 
الاستفادة من مساعدة الدولة عند إحداثها لهذه المجموعة. 


أ- التعريف: 
- تعتبر مجموعة العمالات والأقاليم آلية للتعاون الداخلي تؤلف من طرف 
عمالات وأقاليم لإنجاز أنشطة وأعمال مشتركة؛ 
- تعتبر مجموعة العمالات والأقاليم مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي. 
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ب الموضوع: 

ت انها مانا كله تفرك أت تسو ورا تقد كم روتف عاق 
ج-الشركاء: 

ت +عبالاتك: ( أقاليم فيا بينها: 
د الإطار القانوني: 


القانون 79.00 المتعلة 





المادة 67 : يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى»مجموعات 
فائدة عامة للمجموعة. 

يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة 
لمجالس الجماعات الترابية المشتركة. 


تعطى المصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من 
تاريخ التوصل بآخر مداولة» ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية. 


تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيهاء بعد اتفاق الأطراف 
المعنية» خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية 


يصادق على انسحاب عمالة أو إقليم أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. 


يمكن قبول انضمام عمالات أو أقاليم إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات 
١‏ لمنصوص عليها بالفقرة 3 بعد الاطلاع على المداوللات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس 
المجموعة. 


المادة 68: يمكن للوزير الأول؛ كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك:أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل 
يتخذ باقتراح من وزير الداخلية» الانضمام التلقائي لعمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم إلى 
مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة مجلس العمالة أو الإقليم أو مجالس العمالات أو 
الأقاليم المعنية» ويحدد هذا المرسومء عند الاقتضاءء شروط مساهمة العمالات أو الأقاليم المعنية 
في المجموعة. 


المادة 69: مجموعة العمالات أو الأقاليم أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 


وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على العمالات والأقاليم» كما تطبق 
القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. 
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ه الإجراءات: 


1. التركيبة المالية: 


يتعين على الجماغنات الترابيئة: عتنة إعنداة التركيبة النالينة» الاستتاد على التصموض 
القانونية التالية: 


القانون 45,08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المادة 30: (...) وتشتمل موارد مجموعة الجماعات الترابية على مساهمة الجماعات 
الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق 
المحولة إلى المجموعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكقات وحصيلة 
الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة. 

المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


المنلاة وو تن 7الفتات البكولشته با رخو اسن الاتكة إكعا تيت التضية المداففات التحلتتة 
ومجموعاتها: 


رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 

مقاهنة الهناهداف القزابية أن مشوهتيا في متيف الاتحتساط وسميفاسيق تقاعيد 
حكني متو نع نكما عت نا لدرنا محة وله وه تيس ( ليها قبنة لبي :فتن 
التعاضديات؛ 1 
المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ 

الديون المستحقة؛ 

الألكو نماك لب اليحةة لداتتدنة دن لاناقتي ات :لتقتو المموةة و دوقت الهيزا عاق 
الكواابيه اف مسد هانيا؛ 

المخصيص اللحتت ل القسسو الققاقاح الك « الفح نهنا فداقه المضعوعة الف كدري 
على مقاطعات؛ 

المساففاك واالمؤاريه البهولة لفائدة الضاعاات؛ 

النفقات المتعلقة بممازشة الاغتضاضنات التي يخولها لها القانون: 


المتاذة :بشنت أن تيف نيز انمنة الجماعنات الثر امنة ومتحدزعائي] الأعتتيادات النتعلف: 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 
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تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
إجبارية. 


ويجب أن .ثتم هذه المذاولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
كل قلط الوسييانة 

المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو عدن .وهو 
الداخلية أن يخضع شدبير الجماغات الترابية ومجموعاتهسا والمؤسسات العامة لها لعمليات 
وإذا :تتم الكندفيق يظلني :مق المجلسن التذاولي» تبلغ تبسفة مدق قزييل التدقيق: الى أعضمتاء 
المجلس. 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية:؛ أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون_ 06 -47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية 





المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 


القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
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بت القدزافوق بو الانلسة السدارزى دينا الفسن» أ تتهة من احكام وشرازات' التضيناء 


5 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: )...( 
- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 
الطابع التجاري. 
ويمكن كذلك الاطلاع على القوانين التالية: 
- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 
- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (تخضع حاليا للقانون 
30-9)؛ 
- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 
2. التركيبة القانونية: 
القانون رقم 79.00 المتعلة 


المادة 45: ينفذ الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم مقررات المجلسء ويتخذ التدابير اللازمة 
لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 

عيطق اقواك أو القاسن: ان يظلع الرشين بالقلا عاك هنيد ممور ات شجلس العنابة ار 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 


ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
لاني 





يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية؛» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص 
المجلس ويجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة 
عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل. 
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المادة 70: تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضاءه.» باقتراح من الجماعات الترابية 
التششركة: يقر ان لوز ير الداخلية: .و تمثل الحماعات: التزادية المتتركة فيه حوب خصية سا هماتياء 
وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة محلية عضو بالمجموعة. 


ينتخب مناديب العمالات أو الأقاليم بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية 
للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا. 

ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه» غير أنه إذا انقطع المجلس عن 
مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسبابء استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن 
يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. 

يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. 


إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب عين مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له 


المادة 71: ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب 
على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة»: طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها 
بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم. 


كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية» كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر 
الجلسات وحفظهاء ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس 
000 


- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003 مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الدولة والجمعينات؛ وعلى اللرغم من أن هذا المنشور لا يسري على الحماعات 
الترابية» فإنه من الأجدر اطلاع القارئ على محتواه من خلال الفقرات التالية: 


2 يان تنفتة الاتفافكات: تيتدف فنذ ا الفنفور لكر اعتكاد اينايكة كدكدة للقترراكة 
لإقامة أنشطة مشتركة وعلاقات التبادل تساهم فيها الأطراف المتعاونة بتعبئة 
مواردها البشرية والمادية والمالية من أجل تقديم خدمات اجتماعية وإنجاز 
مشاريع التنمية أو تدبير مرافق عمومية ذات المنفعة المشتركة. 

- وتهدف الحكومة من وراء هذا المنشور إيلاء مكانة متميزة للشراكة مع الجمعيات 


في إطار سياسة جديدة للقرب تروم محاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية 
للسكان المعوزينء بتلبية حاجاتهم الأولية وذلك باعتماد مشاريع هادفة ومفيدة. 
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3. التركيبة الإدارية: 


القانون 79.00 المتعلة 





المادة 60: يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في المادة السابقة خلال 45 يوما التالية لتاريخ 
التوصل بالمقررء ماعدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو 
تنظيمي. تبلغ المصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة إلى الوالي أو العامل الذي يخبر بذلك رئيس 
المجلس. 

يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه 
يمكن تجديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. 


ومن أجل التصديق على مشاريع مجموعات العمالات والأقاليم» يتعين على 
الجماعات الترابية المعنية موافاة وزارية الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)؛ 
تحت إشراف الولاة والعمال» الوثائق التالية: 


على وجه الخصوصء بعد اتفاق الأطراف المساهمة؛ موضوع وتسمية ومقر ومدار ومدة 
ملق تقد يخدذ لبيعة التشروض وقركيية البالية زقاضة التدالكيل والمضازيف المترضة؛ 
وعدم تعرضه لأية منازعات. 
مشووع: النسطاف الل لكلي ريف إهدالم على أنان "التسدوضن» لتتعلفة «المتظويية 'القانوية 
لشن كزاكةالريكلمة ونيف الف دق كلن من : حلق فك الكسالن الفففية 


كمابةتة يتعين علد اليوالى أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلائنة 


و التدابير المصاحبة: 


القانون 79.00 المتعلة 





المادة 35: يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية» يتخذ التدابير اللازمة لضمان 
تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(...) 


1/0 


ويمكنهء» علاوة على ذلك» تقديم اقتراحات وإيداء آراء حول المسائل الث تبيخ الجماعة والتي تدخل 
في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. (...) 

المادة 40: يمكن للرئيس أن يستعين أثناء ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في العمالة أو الإقليم 
بواسطة الوالي أو العامل. 


القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعا: 





المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويؤهل المساعد القضائى» فى هذا الصددء 
للتصرف لحساب الجماعات الترابية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى 
التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات. (...) 


ملاحظة: يمعكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم مساعدات 


قانونية بطلب من الجماعات الترابية الراغبة في ذلك. 
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دليل الإجراءات: بطاقة 6 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 








بطاقة 6 - لجان التعاون المشتركة بين الجهات: الجهات 


+ مدولات المجالس 
المعنية؛ 

+ مدولات المجالس 
لانتخاب الأجهزة 
المسيرة؛ 


-مذكرة تقديم؟ 
- تركيبة مالية؛ 


-رأي السلطة المحلية في 
الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

- نظام داخلي. 








مبيان 6 


مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
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مصدر الوثائق 


الجماعاتت الترابيية 
كيلك اتسهرةافت ولاة 
وعمالا الولايات 
والعمالات والأقاليم. 








: التعاون الداخلي: لجان التعاون المشتركة بين الجهات 










3 مراسلات موجهة 
إلى الولاة والعمال 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 


إجراءات وأنشطة 


إخبر الأطراف 
اللنعتيبة ين أحتتل 
تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 


-مسذكرة تقعديم تعلق 
بالمشروع. 

-قرار وزيري 
بإحداث اللجنة 
والالتسكاب:منيياء 
والانضمم إليهاء 
وحلهاوالا نسحاب 
منهاوتوسيع 
موضوعها. 


موافة الأطراف 

بالقرار الوزيري؛ 

- القوانين المتعددة: 
6 15 





الوالي أو العامل 







مديرية 
الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق 
والتعاون 





























مذكرة للتوضيح 


5 تت ظ جذ .4 الة اون | 5 38 كة بين | : أو لبة : ] 5 يات القانون 47-6 | 3 1 5 بكذ ع د 
الجهات لضمان التضامن الجهويء وتعزيز التنمية؛ والحد من الفوارق بين الجهات عن طريق 
إقامة أعمال وأنشطة أو إحداث مرافق ذات فائدة مشتركة بين الجهات أو لتدبير أموال خاصة 


بكل جهة» معدة لتمويل أعمال مشتركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة. 
وتسري مقتضيات القانون 47-96 على لجنة التعاون المشتركة بين الجهاتء باعتبارها نوعا 
من أنواع المجموعاتء؛ لما يتميز به من خصائص ومزايا توفرها المجموعات الأخرى 
للجماعات المحلية لإنجاز أعمال وأنشطة أو تدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. 
وعلى هذا الأساسء تعتبر لجنة التعاون المشتركة بين الجهات: 
آلية ناح جعة لتحقيق التضامن والتعاون بين الجهات لما تمتاز به من خصائص تتلائم مع 
المشاريع والأنشطة ذات المنفعة العامة على الصعيد الجهوي؛ 
التي تدخل ضمن اختصاصات الجهاتء للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للجهة بمساعدة الدولة والجماعات الترابي ةالأخرى عند 
الاقتضاء. 


وتشكل مقتضيات القانون 47-96 المتعلق بتنظيم الجهاتء الإطار القانوني المنظم للجنة 
التعاون المشتركة بين الجهات. 


رتت 2 ار ال شت 
62 ا 
والقانونية والإدارية لهذه اللجن باعتبارها آليات التعاون الداخلي. 

ا 5 


. التعريف: 
به 'لكينة التعاون:المافيفوكة بوره لحي اث تموسمة فابية كنت بالشكسييرة النعترية: 
والاستقلال المالي. 
ب.الموضوع: 


د يتحدد موضوع المجموعة في إقامة علاقات بين الجهات قصد تحقيق أعسال. .أو 
إحداث أو تدبير مرافق ذات منفعة مشتركة أو تدبير أموال خاصة بكل جهة منها 
ومعدة لتمويل أعمال مشتركة ودفع نفقات التسيير المشتركة. 
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ج. الشركاء: 
- جهات. 
د. الإطار القانوني: 


القانون 47.96 المتعلة 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 
لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 
المادة 8: يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن 
تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 

1. إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا 

للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال؛ 

2. تكوين أعوان وأطر الجماعات الترابية؛ 

3 التجهيزات ذات الفائدة الجهوية. 
يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا 
بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الاعتمادات» ويتم هذا النقل وفق 
يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو 
مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد 
باتفاقيات. 
المادة 61: يمكن أن يؤذن للجهات في إنشاء علاقات تعاون بينها قصد تحقيق عمل مشترك أو إنشاء 
مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات أو لأجل تدبير أموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل 
أعمال مشتركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة» وتدبر شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون 

20-7 كة, 

يأذن وزير الداخلية في إقرار هذا التعاون بعد الاطلاع على قرارات المجالس الجهوية المعنية. 
يمكن لجهات غير الجهات التي وقع الاتفاق فيما بينها أول الأمر أن تقبل الانضمام إلى لجنة 
التعاون المشتركة بين الجهات» ويخول الإذن في ذلك طبق نفس الكيفية المقررة في الفقرة السابقة. 
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المادة 62: لجان التعاون المشتركة بين الجهات مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية 


والاستقلال المالي. تطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصايا على الجهات كما 
تطيق:القر اعد المالنة و المتكابحية الجماغات البغلية على موز انئة اللحان دمكاستها: 


0 الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها إيلاء أهمية كبيرة للنصوص التشريعية التالية 
عند إعدادها للتركيبة المالية: 


القانون 47-96 المتعلة 





بالنسبة لمالية الجهة. يتم وضع وتنفيذ وتصفية ميزانية الجهة وفقا لأحكام الظهير الشريف 
رقم 1.09.02 الصادر في 22 من صفذفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 
8 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها المشار إليه أسفله. 


تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفائندتها بالظهير الشريف 
رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون 
رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية المشار إليه أسفله وكذا من حصيلة الضرائب 
أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق 
بالضريبة على الشركات وبالضريبة العامة على الدخل وبالضريبة الإضافية على الضريبة 
السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك. 


القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المتحادة موك ون وتاتتل سواه تععوعنةة الاعساف الاراربية عام تسناقئة الجدافباة 
الأعطساء :ف امعد :و الاسيواذاكه التي تسدييا الدرلة والسواخرل المرقطدة بالمرافق 
الأقتر اضينات: العو خضن يها نر البدات: والورضنانا والمذاكين المحتلفة. 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


سناد وو لكين ا لنفقة نك للقن ملاعو اسن الأقية إكقابي:ة تالنئهة للكينافياك السخالية 
ومجموعاتها: 


715 


- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 

ح امجاهة الماضيات التواية أو سكير ععينا فى شاك الاخساط وصيةافق اميد 
فم كلق عنيزوا :الحم غيدات: الدرابينة رمشو عاقيا والسيياضسة فى نيمات 
التعاضديات؛ 1 

- المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 

الديون المستحقة؛ 

ح الالتز متاك النالبة القاتهة ضدن ا لأتقاقينات ( الشقوت المنرسةاسق شرف المافاك 
التوابجة إن مكمر عاقيا؛ 

ع المحعحدن: دياق مون اليناف بالليكية للحم عا الحخددرنة الى نر 
على مقاطعات؛ 

ك ‏ المسا هات التو ارك اللنك له القانةة لحف عاك 

النفقات المتعلقة بممارسة الااختصاصات الذي يخولها لها القانون. 


العنادة ده يت أن كسمن مدل انحة الكماعنات الث انيننةو سهموع انين لاعن كاتف المتعلقة 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


اج مه لك لم ا م ا 


إجبارية. 
ويكحا :ان كف :هذه الندإزلة دالكل احل أقصياه (15) :يزه القواء مع أقاريك ميغ الطلي :من 
فل إبلطة الوسا 1 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف 0 
الذاخلية إن وخصضبيع تخبير "الحم عات التزابية ومخفوعاتهدا و المويسحات: العامة لها لعملييات 


تدقيق مالي. 

وإذ لاقع الفيذفرق بعالنب هدق المخلسن القبذاو الى اح شتف سيرة تاودن القتدقرى” الى اخطيناة 
المجلس. 

تحدد الكيفياث التي يتم وفقها التدقيق المالي بقزار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية. أ 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 
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ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 
القانون رقم 97 -15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 





بقتحمى القوانين والأنظمة الجارئ جا العسلة ار داتحنة عن احقداء, وقر ازاك القعساء او 
عن الاتفاقيات. 


يمكن كذلك الاطلاع على النصوص القانونية التالية: 


- القانون 92-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحساب/المجلس 
الجهوي للحسابات)؛ 

- القانون 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية الخاصة ببعض الرسوم والحقفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (الخاضعة دائما للقانون 
30-9)؛ 

- القانون 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 

2. التركيبة القانونية: 
القانون 47-96 المتعلة 





المادة 41: لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت 
عليها سلطة الوصاية: (...) 


- الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المرافق العامة الجهوية؛(...) 
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- المساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه 
الأعمال.(..) 


يوجه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة إلى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما نسخا من 
جميع القرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليها أعلاه. 


ف م 


الفسادة 54: “ينف عامل العمالة أو الإقليم مزكدز الجهنة القزارزات الفيادرة فق الفجلسن 
الجهوي. 


لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف 
من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. 


وإذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء 
عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 


في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده: 


بدي طاتى رغانين :ساف أن الاقاتي مر تو القوسة | رج يظلت الموفيون الفط طجي ني 
قرارات المجلس الجهويء. ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع أعضاء المكتب 
والمندوبين ويخبرهم بحالة تقدم تنفيذ القرارات. 


عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 


المادة 61: يمكن أن يؤذن للجهات في إنشاء علاقات تعاون بينها قصد تحقيق عمل 
مشترك أو إنشاء مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات أو لأجل تدبير أموال خاصة بكل 
جهة منها ومعدة لتمويل أعمال مشتركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة» وتدبر 
شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون مشتركة. 


يأذن وزير الداخلية في إقرار هذا التعاون بعد الاطلاع على قرارات المجالس الجهوية 
المعنية. 


يمكن لجهات غير الجهات التي وقع الاتفاق فيما بينها أول الأمر أن تقبل الانضمام إلى 
لجنة التعاون المشتركة بين الجهات» ويخول الإذن في ذلك طبق نفس الكيفية المقررة في 
الفقرة السابقة. 
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- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003 مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الدولة والجمعيات؛ وعلى الرغم من أن هذا المنشور لا يسري على الجماعات 
الترابية» فإنه من الأجدر اطلاع القارئ على محتواه من خلال الفقرات التالية: 
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- مجال تنفيذ الاتفاقيات: يهدف هذا المنشور إلى اعتماد سياسة جديدة للشراكة 
لإقامة أنشطة مشتركة وعلاقات التبادل تساهم فيها الأطراف المتعاونة بتعبئة 


مواردها البشرية والمادية والمالية من أجل تقديم خدمات اجتماعية وإنجاز 
حي سيل ل لت ال ل كن 


- وتهدف الحكومة من وراء هذا المنشور إيلاء مكانة متميزة للشراكة مع الجمعيات 


في إطار سياسة جديدة للقرب تروم محاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية 
للسكان المعوزينء بتلبية حاجاتهم الأولية وذلك باعتماد مشاريع هادفة ومفيدة. 


3. التركيبة الإدارية: 





القانون 47-96 المتعلة 


المادة 59: إذا تغيب عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة خلفه عامل من دائرة نفوذ 
الجهة يعينه وزير الداخلية. 

المادة 63: ينتخب أعضاء اللجنة من لدن المجالس الجهوية المعنية ويمثل كل جهة في 
اللجنة ثلاثة مناديب يختارون من بين أعضاء المجلس الجهوي. 


ينتخب هؤلاء المناديب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة. 


إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع أجريت دورة 
ثالثة وبوشر الانتخاب بالأغلبية النسبية» وفي حالة تعادل الأصواتء ينتخب المترشح 
الأكبر سناء وفي حالة تعادل الأصوات والسنء يعين المترشح المنتخب عن طريق 
القرعة. 

تكون مدة انتداب هؤلاء الممثلين مرتبطة بمدة انتداب المجلس الجهوي وإذا وقع 
توقيف المجلس الجهوي أو حله أو إذا استقال بكامله تعين اللجنة الخاصة المشار إليها 
في المادة 22 أعلاه من بين أعضائها ثلاثة مناديب يمثلون الجهة في لجنة التعاون 
المشتركة بين الجهات إلى أن يعين المجلس الجديد ممثليه في هذه اللجنة. 

يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. 
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أجل شهر واحد. 


المادة هعد تنتذب اللحنة هخ بين أعضاكها ركيسنا يكلقه على الخضوصن يتنقيذ الميزانية ركنا 
ومقررا للميزانية. 
و. التدابير المصاحبة: 


القانون_47-96 المتعلة 





المادة 6: (...) لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة معمراعاة 
الاختصاصات المسندة إلى الجماعات الترابية الأخرى. 
ويتعين على الجماعات الترابية موافاة وزارة الداخلية بالوثائق التالية: 
- محضر المداولات المتعلقة بإحداث أو المساهمة في اللجنة المشتركة» يحدد بشكل 
متطابق على وجه الخصوصء بعد اتفاق الأطراف المساهمة» موضوع وتسمية ومقر 
ومدار اللجنة وطبيعة وحجم مبلغ المساهمة» وعلاقات ومدة التعاون. 
- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية» (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 
- مشروع النظام الداخلي» يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
للجماعات المحلية» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 


كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن أنشطة 
اللجنة المشتركة وحول المشاكل التي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 


القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية 





المادة 38: يحدث, تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. (...) 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 
مساعدات قانونية في الموضوع بطلب من الجهات المعنية. 
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دليل الإجراءات: بطاقة 7 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 


- الميثاق الجماعي 

- القانون المتعلق بتنظيم 
العمالات والأقاليم؛ 

- قانون تنظيم الجهات. 





بطاقة 7 - اتفاقيات التعاون: جماعات - عمالات وأقاليم - جهات 


مبيان 7 


إجراءات التعاون الداخلي: اتفاقيات التعاون: جماعات - عمالات وأقاليم - جهات 


الوثائق المتبادلة 


ب محذاؤلاة المجهالسن 
المعنية؛ 

- مدولات أعضاء 
الشراكة لتعيين لجنة 
التتبع؛ 

مذكرة تقديم؛ 

تركيبة مالية؛ 

-رأي السلطة المحلية في 
الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

-نظام داخلي؛ 





مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
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مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
تحت إشراف ولاة 
وعمال الولايات 
والعمصالات 
والأقاليم. 





دخول/خروج 


335 مراسلات موجهة 
إلى الولاة والعمال 











مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 
إجراءات وأنشطة سلطات 
دراسة مشروع 
الاتفاقية والوثائق 
المرفقة 


الوالي أو العامل 











مديرية 
الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق 
والتعاون 


إخبر الأطراف 
المعفسة كن أجشل 
تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 





موافة الأطراف 

بال فة الأ لية 

للاتفاقية بعد المصادقة 

عليها ؛ 

- القوانين المتعددة: 
00 1ذ1| 
6 16 
































مذكرة للتوضيح 
تعتمد الجماعات الترابية عدة أساليب لإقامة علاقات التعاون والشراكة لإنجاز وتدبير مرافق 
وأعمال ذات منفعة مشتركة. 
وهناك أساليب مثيم الى إحداث مو اد اعتبارية 5-0 بالث . ية | 5 ية (وكالة تقلة 6 
مجموعة الجماعات - مجموعة الجماعات الترابية - مجموعة العمالات والأقاليم - لجنة التعاون 
المشتركة بين الأقاليم)» في حين هناك أساليب أخرى لا تتطلب إحداث هذه الشخصيات المعنوية؛ 
وهو النوع الذي تتطرق إليه هذه المذكرة. 
وتعتبر اتفاقية التعاون والشراكة وثيقة توقع عليها الجماعات الترابية المعنية مع شركاء القطاع 
العام أو الخاص. 
وفي الحالة التي تعتمد فيها الاتفاقية لإنجاز وإقامة أنشطة التعاون» تكون الجماعات الترابية غير 
مجبرة على إحداث مؤسسات معنوية أو خاصة لذلك. 
ويمكن كذلك للجماعات المحلية اعتماد اتفاقيات التعاون في حالات توقع توقيعها فقط اتفاقيات 
الإطار لا تترتب عليها التزامات مادية أو مالية. 
وتحدد هذه البطاقة التدابير الممسصاحبة لتمكين الجماعة المحلية المغربية الاستفادة من مساعدة 
الدولة لإنجاز مشاريعها بواسطة اتفاقيات التعاون. 


- تعتبر اتفاقية التعاون والشراكة عقدا تقيمه الجماعات الترابية فيما بينها أو مع 
شركاء آخرينء؛ يتضمن طموحات ونوايا والتزامات وحقوق تلزم الأطراف 
المتعاقدة. 


وقانونية تلزم الأطراف المتعاونة. 

- تعتبر الاتفاقية آلية تعاقدية مفضلة في مجال التعاون الجماعيء يتم اللجوء إليها 
من طرف جماعات ترابية لانجاز أغلبية مشاريعها التنموية» دون الالتزام 
بإحداث أشخاص معنوية أخرى. 

- ومع ذلكء يبدو من الأنجع فيما يخص بعض المشاريع؛ وضع آليات قانونية تتوفر 
على الشخصية المعنوية» التي تقوم بدورها بإبرام اتفاقيات التعاون مع شركاء 
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وموشيك يصيكت امتكاب القند ام تتدكرع نان الكصدة ل عات المساداث 
لإقامة وتتبع أنشطة ومشاريع التعاون. 


ب. الموضوع: 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ج. الشركاء: 


د. الإطار القانوني: 
أولا: الجماعات: 


القانون 78.00 المتعلق بالميئاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 36: التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 
1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية» يعده 
رئيس المجلس الجماعي؛ 
2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل؛ 
ولهذه الغاية: (...) 
- يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة:؛ ولاسيما 
إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية 
وتحسين ظروف المقاولات؛ (...) 


- يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها 
الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات الترابية 
والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. 


المادة 78: يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع 
جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير 
الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو 
نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون 
العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر 
كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك. 
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تبرم اتفاقيات التعاون؛ التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلكء بناء 
ومبلغ أو طبيعة المساهمات والشروط المالية والمحاسبية. 


لمشروع التعاون. 
ثانيا: العمالات والأقاليم: 
القانون 79.00 المتعلة 


المادة 36: يمارس مجلس العمالة أو الإقليم» داخل حدود الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم» 
وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ الاختصاصات الذاتية التالية: (...) 





- يبت في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ويحدد الشروط لإنجاز الأعمال التي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون 
أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماع ات الترابية والهيآت العمومية أو 
الخاصة والفاعلين الاجتماعيين؟؛ 


- يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ويقرر الانخراط 
والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع 
الجماعات الترابية الأجنبية؛ بعد موافقة السلطة الوصية. وذلك في إطار احترام 
الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين العمالة أو الإقليم 
المادة 66: يمكن للعمالات أو كلايع ا ترم اإمابزنينا أروي جماعاكامكلية اخبري 
الاقدات للتكارن او الشركة هن حك الجا مور وي فاده سورك ا ره يقتضي اللجوء 
لمشروع التعاون. 
ثالثا: الجهات: 


القانون 47.96 المتعلة 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 
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لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 


المادة 40: يقوم الرئيس باتفاق مع باقي أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي للمجلس الذي يعرض 
على تصويت المجلس الجهوي في الدورة العادية الأولى التالية لانتخاب المجلس الجهوي أو 


تجديده العام. 


يعرض النظام الداخلي على سلطة الوصاية للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في المادة 43 
من هذا القانون. 


ه. الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يتعين على الجهات؛ عند وضع التركيبة المالية للجنة التعاون المشتركة بين الجهات» 
أن تأخذ النصوص القانونية التالية بعين الاعتبار: 


القانون 47.96 المتعلة 





بالنسبة لمالية الجهة. يتم وضع وتنفيذ وتصفية ميزانية الجهة وفقا لأحكام الظهير الشريف 
رقم 1.09.02 الصادر في 22 من صذر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 
8 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها المشار إليه أسفله. 


تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفاندتها بالظهير الشريف 
رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون 
رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية المشار إليه أسفله وكذا من حصيلة الضرائب 
أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق 
بالضريبة على الشركات وبالضريبة العامة على الدخل وبالضريبة الإضافية على الضريبة 
السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك. 


القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


الفساذة وة از تعمل حاو وتسسوهنة الح هداك: التر العنة غلبي وميس عاد لحف غناك 
الأعضاء : في المجموعة والإمدادات التسي تقدمها الدوا لة والمداخيل المر قلف ة بالمر افق 
الأقر إصينات الو كه يهان لتقاف :زر ههانا :0 المد ا كرن :لاف 


85 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


الملا روه تجشسمن: التف ف اك لمعل قيا نأ غو أن نانشة زحناة كلتك للسراعس اك البداهة 
ومجموعاتها: 


- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 

عد سيا مو اكد اعواف الأر يدة او ششيوه كيدا فس «شركات الاحنماقل وهيةالرة عليه 
موطظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها والمساهمة في نفقات 
التعاضديات؛ 

0 المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 

الديون المستحقة؛ 

د لالت اماف النذالدة النانهدة عدن الانة فنا واللتقدورة المتدمعنة نذة برك نهنا فياك 
التوابية أو متهيو غاقها؛ 

ته المشصييصن الإحمالئ' لشعينو:النقاطهنات «الشسة الجما عات المطسوية الف تور 
على مقاطعات؛ 

ت: لبها فاك ةو الدوارك النكرلة اناقةة الحفاعات؛ 

ت ”النفقاك المتعلقة بمماردسة الاختضصاضات الثى يخولها لها القادون. 


الشخاة تو جمدي او كتسسدن مر اسن النداعنات ال افنة ونشدو فاقيا الاعناة كد لقدلفة 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
إجبارية. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
قبن ضلظة الوسناية. 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو نان وز يق 
الذاخلية إن ريخصدع تديور الكماعنات الزاري: و مكمر عاتهنا ر المويسيات العابية لها لعمليات 


إذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي؛ تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء 
الممار 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 
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المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية:؛ أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 


ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 


ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 





المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 

القانون رقم 97 -15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العملء أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو 
عن الاتفاقيات. 
المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: (...) 


- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 


الطابع التجاري. 


ويمكن كذلك في هذا الإطار الإطلاع على القوانين التالية: 
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- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 
- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحقوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (ما تزال تخضع للقانون 
30-9)؟ 
- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 
2. التركيبة القانونية: 
أولا: الجماعات: 


القانون رقم 00 -78 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذهاء وفي هذا الإطار: (...) 


بٍِ يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة 
والتوأمة. 
ثانيا: العمالات والأقاليم: 


القانون 79,00 المتعلة 





لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 

يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك. بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 
ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
للدراسة. 

يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة عشر (15) يوما 
قبل افتتاح الدورة عل الأقل. 

المادة 46: يقوم الوالي أو العامل» وفق مقررات العمالة أو الإقليم» باتخاذ التدابير التالية: 
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المادة 59: إن مقررات مجلس العمالة أو الإقليم الخاصة بالمسائل الآتية؛ لا يكون قابلة 
للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية؛ (...) 


- اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 
- اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ 


ثالثا: الجهات: 


القانون 47.96 المتعلة 





المادة 40: يقوم الرئيس باتفاق مع باقي أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي للمجلدس 
الذي يعرض على تصويت المجلس الجهوي في الدورة العادية الأولى التالية لانتخاب 
المجلس الجهوي أو تجديده العام. 

يعرض النظام الداخلي على سلطة الوصاية للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في 
المادة 43 من هذا القانون. 

المادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس 
الجهوي. 

يتخذ العامل التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي. 

لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف 
من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. 


وإذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء 
عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 


في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده. 


قرارات المجلس الجهويء» ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع أعضاء المكتب 
والمندوبين ويخبرهم بحالة تقدم تنفيذ القرارات. 
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عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 


- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003 مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الترابية» فإنه من الأجدر اطلاع القارئ على محتواه من خلال الفقرات التالية: 


شراكة الدولة مع الجمعيات: (...). 

- مجال تنفيذ الاتفاقيات: يهدف هذا المنشور إلى اعتماد سياسة جديدة للشراكة 
لإقامة أنشطة مشتركة وعلاقات التبادل تساهم فيها الأطراف المتعاونة بتعبئة 
مواردها البشرية والمادية والمالية من أجل تقديم خدمات اجتماعية وإنجاز 
مشاريع التنمية أو تدبير مرافق عمومية ذات المنفعة المشتركة. 

وتهدف الحكومة من وراء هذا المنشور إيلاء مكانة متميزة للشراكة مع الجمعيات 


في إطار سياسة جديدة للقرب تروم محاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية 
للسكان المعوزينء بتلبية حاجاتهم الأولية وذلك باعتماد مشاريع هادفة ومفيدة. 


3. التركيبة الإدارية: 


ومن اجل التصديق على مشاريع اتفاقيات الشراكة» يتعين على الجماعات الترابية موافاة 
وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية ) تحت إشراف الولاة والعمال» بالوثائق التالية: 
-. محضير ‏ مذاولاث الجماعية الترابية المتعلقة باتفاقية الشراكة» يحدد بشكل متطابق 
على وجه الخصوصء بعد اتفاق الأطراف المشاركة» موضوع ومدة ولجنة تتبع 
المشروع وحجم ومبلغ المساهمة فيه» وعلاقات أطراف التعاون. 
- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 
- مشروع النظام الداخلي» يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة 
القانونية للجماعات المحلية» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 
كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن 
أنشطة لجنة تتبع مشروع الاتفاقية والمشاكل التي تعترض سيره العادي عند الاقتضاء. 
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و. التدابير المصاحبة: 
أولا: الجماعات: 





القانون رقم 00 -78 المتعلق بالمبثاق الجماعى كما تم ت: 


المادة 139: يمكن لوزير الداخلية» بموجب قرارء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق 
العمومية الجماعية» مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا 
القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: (...) 


- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية 
المفوض تدبيرها؛(...) 
ثانيا: العمالات والأقاليم: 


القانون رقم 00 -79 المتعلة 





المادة 35: يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية» يتخذ التدابير اللازمة لضمان 
تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(...) 

ويمكنه» علاوة على ذلك» تقديم اقتراحات وملتمسات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم العمالة أو 
الإقليم والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. 


يمكن للمجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه» أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية 
الأخرى الخاضعة للقانون العام. 


بواسطة الوالي إن العام 


ثالثا: الجهات: 
القانون 47.96 المتعلة 





العآذة 6د (:..)'ينتفيد المجلين» للقيام بالنهام 'المسشدة إلبه يمويججة هذا القانون:: من مساعدة الدولة 
ومن مساعدة أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 





المالى للجماعات المحلبة ومجموعاتها 





القانون 45.08 المتعلق بالتا: 


المادة 38: يحدث؛ تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 


مساعدات قانونية في الموضوح بطلب من الجهات المعنية. 


ل 


المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


ل 


التعاون الدولي 











لآ 
ال< 
دليل الإجراءات المعتمدة من طرف الجماعات 
الترابية في مجال التعاون والشراكة 
الإطار القانوني 





الوثائق المتبادلة 


بطاقة 8 - التعاون الدولي البيني للجماعات 


مبيان 8 


إجراءات: التعاون الدولي : التعاون البيني: اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي 





مصدر الوثائق 





دخول/خروج 





إجراءات وأنشطة 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


























- مدولات المجالس 
المعنية؛ 

- مدولات المجالس 
لانتخاب لجنة التتبع 
والتنفيذ؛ 

- مذكرة تقديم؛ 

- تركيبة مالية؛ 

- رأي السلطة المحلية 
في الموضوع؛ 

- ملف تقني؟؛ 


يمكن توفير وثائق أخرى 
وموافاة المديرية العامة 
للجماعات المحلية بها 
(أنظر البطاقة 
التوضيحية في الموضوع) 





الجماعات الترابية 
المعنية 





دلي ل[لالتعاون 
والشراكة. 


دليلالجماعات 
الترابية. 


- رأي المديريات 
التابعة للمديرية العامة 
للجماعات المحلية. 

- مراسلات موجهة إلى 
الولاة والعمال 
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- إحداث لجنة مشتركة 
لتنفيذ وتتبع اتفاقية 
التوأمة والتعاون 
اللامركزي. 
التوأمة والتعاون 
اللامركزي 


مراسلة الإطراف المعنية 
لتطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 


إعداد رسالة موجهة إلى 
مستشار صاحب الجلالة 
للحصول على الموافقة 
المولوية على مشروع 
اتفاقية التوأمة. 








استشارة وزارة 
الشؤون الخارجية 
والتعاون 








الوالي أو العامل 


الموافقة المولوية 


رسالة إلى العامل أو 
الإقليم لإخبار 
الجماعة المحلية 


المعنية بالموافقة 
المولوية والشروع 
في الاتصالات 
للتوقيع على اتفاقيات 
التوأمة 
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مذكرة للتوضيح 
يمكن للجماعات المحلية إقامة كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية» بعد موافقة السلطة 
الوصية؛ وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. 
وتقام هذه المبادلات في إطار اتفاقية التوأمة أو اتفاقية التعاون اللامركزي مع مختلف مدن 
والجماعات الترابية لجهات العالم. 
وتحدد هذه الوثيقة الإطار القانوني المنبشق من الميثاق الجماعيء الذي يشكل الشريعة العامة 
للتعاون الدولي البيني بالنسبة للجماعات الراغبة في اعتماد هذا الشكل من أشكال التعاون والشراكة. 


ويتعين على الجماعات الارتكاز على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي توضح 
بتفصيل الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالتركيبة المالية والقانونية والإدارية الخاصة بهذه 
الآلية للتعاون والشراكة اللامركزية. 

ل اه ال ل لي لكر لشت التراية عفر فا عن اش الدرلة 
لانجاز أنشطتها وأعمالها في مجال التعاون والشراكة اللامركزية. 


التعريف: 
والاجتماعية والثقافية للجماعة؛ وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى 
جماعة أو منظمة أجنبية. 

ه اتفاقية التوأمة: 

- تعتبر اتفاقية التوأمة عقدا تبرمه الجماعات مع نظيراتها الأجنبية في إطار آجال 
طويلة الأمد من أجل إقامة علاقات ومبادلات في مختلف المجالات الاقتصادية 
والتقنية والاجتماعية والثقافية يشارك فيها السكان بشكل مباشر. 
ولهذاء تمكن التوأمة من الاستفادة من تجارب الجماعات الترابية الأجنبية وفي 
نفس الوقت تعتبر وسيلة فعالة لتعبئة كافة المتدخلين في التنمية المحلية. 

ه اتفاقية التعاون اللامركزي: 

- تأخذ اتفاقيات التعاون اللامركزيء التي تتم في غالب الأحيان في إطار آجال 
محددة وقصيرة المدة» شكل مساهمات مالية أو تقنية (دراسات) لانجاز تجهيزات 
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ترابية أجنبية. 


ب. الموضوع: 
- إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ج. الشركاء: 
- جماعات مغربية مع جماعات ترابية أجنبية وأطراف أجنبية أخرى. 
د. الإطار القانوني: 


القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 42: يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة» وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى 
أجنبية» ولهذه الغاية: (...) 
في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية 
الأجنبية» بعد موافقة السلطة الوصية؛ وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. 
غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة 
0 الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 
يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتهاء عند إعدادها للتركيبة المالية؛ 
الارتكاز على القوانين التالية: 


القانون رقم 45-08 المتعلةٍ 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 
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المساذة و3 ري اسه عونا سمو عنة لج لتك لتر ووداة على نا هينه الجاعدات 
الأعضياء فس 'النضوعسة والإنسدادات "لشي تدده الذولية وَالْمَبداخيل الموفلسة سالموافق 
لقتو اطرات لجن تم يوا لباك روز ار سانا( الكذا حول المحقلفة. 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 
ج سشاهة جنات القزافية أن مهي عاقيا ف مساك الاحتباظ وصكافيق اعد 
لوطي قتي ا الحما عالت القد ا لليدة كدو افونا و العا شمة قبي لتقت انك 
التعاضديات؛ ١‏ 
جح المضباريت التفلفة واحفي انف المنادا و الكهرواء و الفنو صناةض؛ 
الديون المستحقة؛ 
عب الالتر اجا كر لفاك :3 لفاس خدن :| تقاف كندن التنعون الشركة بنك احرف الفماعناك 
لزنه وا مر كاني؛ 
جد تيص الالصظ الى لقنينيين اليو نات اك والتبية الحا عداك اللمستوووة الك رار 
على مقاطعات؛ 
د المدا عفانو نواد للبت و11 لخدا ماف 
النقكانك المتعلدة عنما من الاكتفدا اك القن يكولها لبا لقاو 
العنادة :ووه يعدن اع انتحون مزرز انا النهما عجاك لتر الندة: مهمو كافيي" لاتقو اذاف متف 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 
تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
المحلية ومجموعاتها؛ وتتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك حذف نفقة غير 
إجبارية. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
قبل سلطة الوصاية. 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التتداولئ أو بمبادرة من الآمر بالصرف افك م كس 
الذاخلية أن يخصم تتديين الكماعات التزاج: وممفوعاتهها والمؤسساف العامة لها لفملبات 
وإذااتد:الفتافيق. يكتله دق المكلفو'القسدار ل امم كبك نززقر بن لفق إلى | عضضاء 
المجلس. 
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تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 


المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية؛ ا 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 


ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 


ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 





المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 

وتقوم الجماعة المعنية» تحت إشراف الوالي أو العاملء» بموافاة وزارة الداخلية (المديرية 
العامة للجماعات المحلية / مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) 
بوثيقة توضح الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للجماعة الترابية الأجنبية 
وقواسمها المشتركة مع الجماعة المغربية. 


القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


نيقتحدى القوانين والأنطمة الحارى يها العمل أزنائهة عدن احكام وفرازات القضياء او 
عن الاتفاقيات. 
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المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 
- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 
الطابع التجاري. 
وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


عن النادون ير قم :2268 8 لا درفن | لهداكة: النالاقية ر لحنت الاعني للعبحا ناك ب- 
المتقاسن الكيري للحسادات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحقفوق 
والسينافناتك :و القيواق السشيففة كلش الكماعدات التززايية (ما كر ال تحسم الفانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 
القانون_ 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 


على مززاقية اتنفيذقاء وف هذا الإطار :(..:) 


المادة 69: إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآنية لا تكون قابلة للتنفيذ 
إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: (...) 





- اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 
- اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ (...) 
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- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 7 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة 
بين الدولة والجمعيات. 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
ب 000000000 
والمالية لتوفير الخدمات الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير 
مو ساد ان ا 1 

- ويترجم هذا المنشور رغبة الحكومة في جعل الشراكة مع الجمعيات آلية 
متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف 
مسح داه سي ا دسي الس رحس لضن 
للمشاريع والمستفيدين منها (...). 


3. التركيبة الإدارية: 


إن إبرام اتفاقيات التوأمة واتفاقيات التعاون اللامركزي مع جماعات ترابية الأجنبية: 
يقتضي التزام الجماعات الترابية المغربية بموافاة وزارة الداخلية. تحت إشراف 
الولاة والعمال» بملفات تتضمن الوثائق الأساسية التالية: 
- نسخة من مشروع اتفاقية التوأمة أو اتفاقية التعاون اللامركزي؛ 
- تقرير مفصل حول المشروع» مشفوع برأي السلطة المحلية» يحدد الجهة صاحبة 
المبادرة» ونبذة موجزة عن المدينة أو الجماعة الترابية الأجنبية ومؤهلاتها الاقتصادية 
والتاريخية والاجتماعية والثقافية» مع التركيز على مواطن التشابه والتطابق بينها وبين 
المدينة المغربية الراغبة في التوأمة؛ 
- إرفاق هذا التقرير بنسخ من المراسلات التي توبودلت بين المسؤولين والمتدخلين في هذا 
القطاعء أشخاص - قطاعات وزارية (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون - وزارة 
الداخلية)؛ 
- نسخة من محضر مداولات المجلس مشفوع بتقرير يحدد مصاريف أنشطة المشروع 
والمشاكل المحتملة تعيق تنفيذه؛ 
- تتولى وزارة الداخلية بعد ذلك عرض المشروع على مستشار صاحب الجلالة لالتماس 
الموافقة المولوية السامية؛ 
- لا يجوز لرئيس المجلس اتخاذ أي إجراء لتجسيد التوأمة والتوقيع عليها إلا بعد إشعاره 
من طرف وزارة الداخلية بالموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة؛ 
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- يربط رئيس مجلس الجماعة اتصالات مع نظيره الأجنبي لتحديد تاريخ ومكان إجراء 
مراسيم التوقيع على اتفاقية التوأمة؛ 

- عند تحديد تاريخ السفر إلى الجماعة المحلية الأجنبية» في مرحلة الذهاب أو الإياب؛ 
يجب استدعاء المجلس لعقد دورة عادية أو استثنائية لتعيين أعضاء الوفد الممثل 
للجماعة 


و. التدابير المصاحبة: 
ه اتفاقية التوأمة: 


يقترح إحداث لجنة التوأمة بعد إعداد نظام خاص بهاء يحدد موضوعها واختصاصاتها 
بشكل دقيق. وتضلع هذه اللجنة بمهمة مرفق عموميء بواسطة اتفاقية تبرمها مع الجماعة 
الترابية المعنية لتفادي المنازعات المحتملة» حيث تعترف هذه الجماعة بالنشاط والعمل 
العمومي الذي تقوم به اللجنة» مما يخول لها الاستفادة من دعم خاص تقدمه لها الجماعة. ولهذا 
الغرضء تحدد هذه الاتفاقية بشكل دقيق» مهمتها في إطار هذه التوأمة والاختصاصات 
النوكو لة لهاة والقواعد الستمدة لاستسمال أمواك عمومية واهذاك تفازيد مفضلة حزق كيفدة 
صرفها. 


ه اتفاقية التعاون اللامركزي: 


فيما يخص تمثيلية الأطراف المتعاونة» تنص اتفاقية التعاون على إحداث لجنة مشتركة 
أله ب 1 2 5 عادة و أطر تقنية ذات كفاءة وخر امه با( 5 اريع | 5 فق بح 3 ا .من ع 
هذه الاتفاقيات إحداث أشخاصا معنوية أخرى أو أجهزة تدبيرية خاصة. 


وتقتضي اتفاقية التعاون اللامركزيء» تفويض اختصاصات ومسؤولياتء» توكلها لها 
الجماعات الترابية والمدن والجهات الأجنبية» كما هو الحال بالنسبة لتهيئة ساحات عمومية؛ 
حيث تتولى الجماعة الترابية الأجنبية المتعاونة إعداد تصاميم وإسنادات الأثمنة وطلبات 
العروض ومراقبة سير الأشغال. 


| ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 
مساعدات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات المغربية. 
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ا 
ال< 
دليل الإجراءات المعتمدة من طرف الجماعات 
الترابية في مجال التعاون والشراكة 
الإطار القانوني 





الوثائق المتبادلة 





بطاقة 9 - التعاون الدولي المتعدد الأطراف للجماعات 


الإجراءات: التعاون الدولي المتعدد الإطراف للجماعات 


مصدر الوثائق 


مبيان و 
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دخول/خروج 





إجراءات وأنشطة 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


























- مدولات المجالس 
المعنية؛ 

- مدولات المجالس 
لتعيين الأجهزة 
المشرفة على الاتفاقية؛ 

-مذكرة تقديم؛؟ 

تركيبة مالية؛ 

-رأي السلطة المحلية في 
الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

-نظام أساسي. 


يمكن توفير وثائق أخرى 
وموافاة للمديرية العامة 
للجماعات المحلية بها 
(أنظر البطاقة 
التوضيحية في الموضوع) 


موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول 


النشطة الجماعات الترابية 
في هذا المجال. 








الجماعات الترابية 
المعنية 


ب دليتعتشل التععساون 
والشراكة. 


اذهب ل الجماع تهات 
الترابية. 


- رأي المديريات 
التابعة للمديرية العامة 
للجماعات المحلية. 


- رأي وزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون. 


- مراسلات موجهة إلى 
الولاة والعمال 
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دراسة موضوع انضمام 
الجماعة إلى جمعية أو 
منظمة إقليمية أو دولية 


مراسلة الإطراف المعنية 
لتطبيق الإجراءات المعتمدة 


طلب رأي وزارة الشؤون 
الخارجية في شأن انضمام 
جماعة لمنظمة أو جمعية 
دولية أو إقليمية والمشاركة 


مراسلة الأطراف المعنية 
لإخبارها بنتائج الدراسة 








رأي المديرية العامة 
للجماعات المحلية 





الوالي أو العامل 











مذكرة للتوضيح 
يمكن للجماعات الانخراط والمشاركة في المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المهتمة بالشؤون 
المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية أو منظمات أخرىء بعد موافقة السلطة 
الوصية؛ في احترام للالتزامات الدولية للمملكة. 
ويعرف هذا النوع من الأنشطة الدولية للجماعات الترابية بالتعاون اللامركزي المتعدد الأطرافء 
لاعتباره يشمل عدة جماعات ترابية وطنية وأجنبية؛ خلافا للتعاون الدولي البيني الذي يقتصر في 
غالبية الأحيان على طرفين متعاونين فقط. 
وتحدد هذه الوثيقة الإطار القانوني المنبشق من الميثاق الجماعيء: الذي يسري على التعاون الدولي 
المتعدد الأطرافء بالنسبة للجماعات الراغبة في اعتماد هذا الشكل من أشكال التعاون والشراكة. 
وفي إطار التعاون اللامركزي المتعدد الأطرافء يتعين على الجماعات الارتكاز على بعمدض 
المقنضيات القانونية والإجراءات المتعلقة بالتركيبة المالية والقانونية والإدارية الخاصة بهذا الشكل 
من أشكال التعاون والشراكة اللامركزية. 
وتوضح هذه الوثيقة إمكانية الجماعات المعنية الاستناد على استشارة قانونية تقدمها لها المديرية 
العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية في هذا الباب. 


أ. التعريف: 
- أنشطة التعاون الدولي في إطار انخراط ومشاركة الجماعات الترابية المغربية في 
اجتماعات وملتقيات وتظاهرات المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المهتمة 
بالشؤون المحلية» سواء داخل المغرب أو خارجه. 
- وتدرج ضمن هذا الشكل من أشكال التعاون والشراكة اللامركزية:؛ المبادلات 
الأخرى الغير النظامية الموجهة لفائدة الجماعات الترابية. 
ب. الموضوع: 
-- تشجيع الحوار والتشاور وتبادل التجارب والخبرات بين أغضناة هذه المننلمات 
والجمعيات باعتبارها عناصر أساسية للتنمية لتعزيز علاقات التبادل والتعاون 
ج. الشركاء: 


و الككويا كدو المتهالاك: الارزانة الجحابة والحيوية. 


د. الإطار القانوني: 
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القانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 42: يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة. وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى 
الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص» أو مع كل جماعة أو 
منظمة أجنبية» ولهذه الغاية: (...) 
- يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزيء ويقرر الانخراط والمشاركة 
في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية 
الأجنبية» بعد موافقة السلطة الوصية؛ وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. 
غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة أجنبية. 


ه. الإجراءات: 


1. التركيبة المالية: 


يتين على الماعبات التزابيية ومجموحاتيا] النقره بالتصسوضل القانوقية :الكالية حنية | عنداد 
التركيبة المالية لأنشطتها في الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالشؤون 
المحلية والجهوية. 





القانون رقم 45-08 المتعلة 

المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 
المادة 30: (...) وتشتمل موارد مجموعة الجماعات الترابية على مساهمة الجماعات 
الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق 
الأقترإضيات: البرهصن .نها والهباك و الوضياناالمذاكل المحشفة 
المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العملياك التى تمن أجلها إحدانها. 
المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 

- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 

التأمين؛ 


106 


- مساهمة الجماعات الترابية أو مجموعاتها في هينات الاحتياط وصناديق تقاعد 
فميواظن : اعبنو اق المماعييدات الثر اسهية ومشبوه فيا و السجت ا فية ففي قات 
التعاضديات؛ 1 
- المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 
الديون المستحقة؛ 
الآلتو نات الونالة الاتجدة عدن الأقا فدات والتقدرة السو مح منج ندؤقة المباعفاة 
القزابية أو متحموهانها!؛ 
المتصيصن اللحبالق اللتضيوي المقاقاجاك التشدة لشاف أله التضهرة لعي شور 
على مقاطعات؛ 
2. المسافجات: و الموار: 5 المضؤلة الفاتذة الحساعات: 
- النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها لها القانون. 
العاذة دول#«رككت أن اتتيدة تدز انينة الحما عات "الثز انكة وتحمس زعاتية) الأعتيادات انتداق 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 
تقو سبلطة الوصناية تلقائيدا بتسجيل كل تففنة [جباويتة الماينتم إذواجها بميزائية الجماعة 
المحلية ومجيو عاقيا :رتفد لهذا الحوضن كل كديير صترو ري نيما فسن ذلك حدم لفق عي 
إجبارية. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
قبل سلطة الوصاية. 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير 
الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة لها لعمليات 
تدقيق مالي. 

وإذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي» تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء 
المجلس. 

تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 

يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية» أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
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القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 





المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 


المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العملء أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو 
عن الاتفاقيات. 


يو 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 


- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 


الطابع التجاري. 
وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (ما تزال تخضع للقانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 
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2. التركيبة القانونية: 


القانون رقم 79-00 المتعلةٍ 





المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخد التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذهاء وفي هذا الإطار: (...) 


والتوأمة. 
المادة 69: إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا 
صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: (...) 
0 اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة 
مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ (...) 


المادة 70: يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه 
بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية (...) 


- يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 7 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة 
بين الدولة والجمعيات. 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
فدقه ان يه رعديف ارفس افد حتف بنك ا العا اقم لاف ركه 
لتوفير الخدمات الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق 
ا ل ركه 
متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف 
معيفة المواطنين المعو زين» بتابية حاجياتيء الأولية واستهداف أمقل للمشاريم 
والمستفيدين منها (...). 


3. التركيبة الإدارية: 
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وبخصوص انخراط الجماعات الترابية في المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية 


المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في تظاهراتها وأنشصطتها داخل وخارج التراب 
الوطني» تكون المجالس الجماعية مطالبة بالتقيد بالإجراءات التالية: 


- إدراج مسألة انخراط الجماعة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس والتداول 
في شأنها ثم اتخاذ مقرر في الموضوع؛ 
موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية» المديرية العامة للجماعات المحلية تحت 
إشراف الوالي أو العامل؛ بملف خاص بانضمام الجماعة للمنظمة أو الجمعية 
الإقليمية أو الدولية» يتضمن مذكرة تقديم» ونسخ (03) من المقررات المتخذة في 
هذا الشأن والوثائق التي تعرف بالمنظمة أو الجمعية ونوعية أنشصطتها والنظام 
الأساسي مجال تدخلهاء الجماعات الأعضاء - الشخصيات والهيئات التي تسيرها 
- حجم وطبيعة المساهمة... ؛ 

- بعد حصول المجلس على موافقة السلطة الوصية» يتعين تخصيص اعتماد في 
ميزانية الجماعة يمثل مبلغ واجب الانخراط بالمنظمة أو الجمعية المعنية؛ 

- بعد الانخراط بالمنظمة أو الجمعية» يتعين موافاة الوزارة بتقارير مفصسلة حول 
مشاركة المنتخبين والموظفين المحليين في مراسيم التوقيع على اتفاقيات التوأمة 
واتفاقيات التعاون اللامركزي وأنشطة الجمعيات والمنظمات الدولية المهتمة 
بالشؤون المحلية؛ 

- إخبار المصالح المختصة بتواريخ وأمكنة انعقاد الاجتماعات وتظاهرات المنظمات 
والجمعيات (جموع ومؤتمرات عامةق منتديات وملتقيات ومناظرات دولية...). 
من أجل تنسيق أمثل لمشاركة الوفود المغربية فيها وتوحيد مواقفها فيما يخص 
بعض القضايا الوطنية. 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 
استشارات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات المعنية. 
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ا 
ال< 
دليل الإجراءات المعتمدة من طرف الجماعات 
الترابية في مجال التعاون والشراكة 
الإطار القانوني 





الوثائق المتبادلة 





بطاقة 10 - التعاون الدولي للعمالات والأقاليم 


مبيان 10 


الإجراءات: التعاون الدولي للعمالات والأقاليم 


مصدر الوثائق 
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دخول/خروج 





إجراءات وأنشطة 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 























- الميثاق الجماعي؛ 
- العمالات والأقاليم. 





- مدولات المخجالس 
المعنية؛ 

مدولات المجالس 
لانتخاب الأجهزة 
المسيرة؛ 

-مذكرة تقديم؟ 

- تركيبة مالية؛ 

-رأي السلطة المحلية في 
الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

-نظام أساسي. 


يمكن توفير وثائق أخرى 
وموافاة المديرية العامة 
للجماعات المحلية بها 
(أنظر البطاقة 
التوضيحية في الموضوع) 


تقارير مفصلة حول 
مشاركة الجماعات في 
تظاهرات التعاون الدولي 





الجماعات الترابية 
المعنية 


- دليل لتدبير التعاون 
والشراكة. 


- دليل الجماعات 


الترابية. 


5 رأي المديريات 
التابعة للمديرية العامة 
للجماعات المحلية. 


- رأي وزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون. 


- مراسلات موجهة إلى 
الولاة والعمال 
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دراسة انضمام الجماعة إلى 
جمعية أو منظمة إقليمية أو 
دولية؛ 

دراسة اتفاقية التوأمة 
والتعاون اللامركزي 


تطبد ق الإإجراءات 
المعتمدة 


طل ب ري وزارة 
الشؤون الخارجية في 
شأن انضمام جماعة 
لمنظمة أو جمعية دولية 
أو إقليمية والمشاركة في 
أنشطتها. 


مراسلة الأطراف المعنية 

لإخبارها بنتائج الدراسة 

الأطراف بالموافقة المولوية 
بالنسبة 


للتوأمات 





رأي المديرية العامة 
للجماعات المحلية 





الوالي أو العامل 











مذكرة للتوضيح 
يمكن للعمالات والأقاليم الادنخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات والجمعيات الإقليمية الدولية 
المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية أو منظمات أخرىء بعد 
موافقة السلطة الوصيةء في احترام الالتزامات الدولية للمملكة. 


وتحدد هذه الوثيقة الإطار القانوني المنبئشق من المادة 36 من القانون 79.00 المتعلق بتنظيم 
العمالات والأقاليم الذي يسري على التعاون الدولي بالنسبة للعمالات والأقاليم الراغبة في اعتماد هذا 
الشكل من أشكال التعاون والشراكة. 


رفي طش التحارن الشدرة حمطن غنفى الكدا عات ا عار قلي تفن اللفسيياات القانولة 
ال ار لكا وى 
لا كر 


وتوضح هذه الوثيقة إمكانية العمالات والأقاليم المعنية الاستناد على مساعدة قانونية تقدمها لها 
المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية في هذا الباب. 


أ. التعريف: 
- أنشطة تقيمها العمالات والأقاليم مع جماعات ترابية أجنبية. وكذلك في إطار 
ملتقيات وتظاهرات اجتماعات وندوات تقيمها منظمات وجمعيات إقليمية ودولية 
داخل وخارج المغربء بعد موافقة السلطة الوصية. وفي احترام تام لالتزامات 
المملكة على المستوى الدولي؛ 


ب. الموضوع: 


تك جيع سبل الحوار والتشاور وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون باعتبار العمالات 
والأقاليم عناصر أساسية في التنمية. 


ج. الشركاء: 
عمالات وأقاليم و جماعات ترابية أجنبية وجمعيات ومنظمات دولية غير حكومية. 

د. الإطار القانوني: 
القانون 79.00 المتعلة 


المادة 36: يمارس مجلس العمالة أو الإقليم» داخل حدود الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم؛ 
وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل» الاختصاصات الذاتية التالية: (...) 
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- يبت في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ويحدد الشروط لإنجاز الأعمال لخي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون 
أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماع ات الترابية والهيآت العمومية أو 
الخاصة والفاعلين الاجتماعيين؛ 


- يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ويقرر الانخراط 
والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع 
الجماعات الترابية الأجنبية» بعد موافقة السلطة الوصية؛ وذلك في إطار احترام 
الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين العمالة أو الإقليم 
أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة أجنبية. 


0 الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يتعين على العمالات والأقاليم ومجموعاتهاء عند إعداد التركيبة المالية؛ 
الارتكاز على النصوص القانونية التالية: 


القانون رقم 08 -45 المتعةٍ 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المادة 30: (...)وتشتمل موارد مجموعة الجماعات الترابية على مساهمة الجماعات الأعضاء في 
المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة إلى المجموعة 
وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكات وحصيلة الاقتراضات المرخص بها والهبات 
والوصايا والمداخيل المختلفة. 
المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات التي 
تم من أجلها إحداثها. 
المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها: 
-مساهمة الجماعات الترابية أو مجموعاتها في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي 
وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ 
الديون المستحقة؛ 
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الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات الترابية أو 
مجموعاتها؛ 

- المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتوفر على 
مقاطعات؛ ْ ْ 

- المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات؛ 

النفقات المتعلقة بممارسة الااختصاصات التي يخولها لها القانون. 


المادة 42: يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات الترابية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة بالنفقات 
الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 

تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة المحلية 
ومجموعتها؛ وتتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك حذف نفقة غير إجبارية. 

ولا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية ما لم يتم دعوة المجلس مسبقا 
للقيام بذلك بموجب مداولة تتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

ويجب أن تم هذه المداولة داخل أحل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من قبل سلطة 
الوصاية. 

المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن 
يخضع تدبير الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق مالي. 
إذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي» تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء هذا المجلس. 
تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 

يجب على الآأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد الدورة 
الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون 
العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية» أن تعمل على إعداد 
قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم بطريقة 
إلكترونية. 

وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
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القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 





القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


المادة 1: يقصد بالتحصيل مجموعة العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة 
والجماعات الترابية وهياتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين 
والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقيات. 


5 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: (...) 


د ستبائر التشيوق الأخترى لفاكددة الدولنة و الحماهنات التزابية وهيكافهتا و المؤيسحات 


الطابع التجاري. 
وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (ما تزال تخضع للقانون 
30-9)؟ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 

2. التركيبة القانونية: 
القانون_ 79.00 المتعلة 


المادة 45: ينفذ والي أو عامل العمالة أو الإقليم مقررات المجلس. ويتخذ التدابير اللازمة 
لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 

ينب عدي النوائي! از العام أن يظلتم الرينن والتكل ام على تفيية مقرير اك جين العقالدة أذ 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك» بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 
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ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
لدو اسك 


يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة عشر (15) يوما 
قبل افتتاح الدورة عل الأقل. 


المادة 46: يقوم الوالي أو العامل» وفق مقررات العمالة أو الإقليم» باتخاذ التدابير التالية: (...) 

- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة. 
المادة 59: إن مقررات مجلس العمالة أو الإقليم الخاصة بالمسائل الآتية» لا يكون قابلة للتنفيذ إلا إذا 
صادقت عليها سلطة الوصاية؛ (...) 


اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 
- اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ 


يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 


ا لل ا ل ورم ل لا سا ا اك 
تال بن الا لالم 
متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف 
0000 


3. التركيبة الإدارية: 


القانون 79-00 المتعلة 





المادة 62: يوجه رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في ظرف (8) أيام الموالية لاختتام الدورة نسخة 
من جميع المقررات غير المقررات المشار إليها في المادة 59 أعلاه إلى الوالي أو العامل الذي 
يسلم وصلا بذلك. 
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تكون المقررات قابلة للتنفيذ ماعدا إذا كان هناك تعرض معلل من الوالي أو العامل» يبلغ خلال 
الثلاثة أيام الموالية لتاريخ الوصلء في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 64 
و65 بعده. 

وبخصوص انخراط العمالات والأقاليم في المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المهتمة 


بالشؤون المحلية والمشاركة في تظاهراتها وأنشطتها داخل وخارج التراب الوطنيء فإن مجالسها 
مطالبة بموافاة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية / مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون) بملف شامل يتضمن الوثائق الإجرائية الأساسية التالية: 


- إدراج مسألة انخراط العمالة أو الإقليم في جدول أعمال إحدى دورات المجلس 
والتداول في شأنها ثم اتخاذ مقرر في الموضوع؛ 
موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية:؛ المديرية العامة للجماعات المحلية 
تحت إشراف الوالي أو العامل؛. بملف خاص بانضمام العمالة أو الإقليم للمنظمة 
أو الجمعية الإقليمية أو الدولية» يتضمن مذكرة تقديم؛» ونسخ (03) من المقررات 
المتخذة في هذا الشأن والوثائق التي تعرف بالمنظمة أو الجمعية ونوعية أنشطتها 
والنظام الأساسي مجال تدخلهاء الجماعات الترابية العضوة - الشخصيات 
والهيئات التي تسيرها - حجم وطبيعة المساهمة...)؛ 

- بعد حصول المجلس على موافقة السلطة الوصية؛ يتعين تخصيص اعتماد في 
ميزانية الجماعة يمثل مبلغ واجب الانخراط بالمنظمة أو الجمعية المعنية؛ 

- بعد الانخراط بالمنظمة أو الجمعية» يتعين موافاة الوزارة بتقارير مفصلة حول 
مشاركة المنتخبين والموظفين المحليين في مراسيم التوقيع على اتفاقيات التوأمة 
واتفاقيات التعاون اللامركزي وأنشطة الجمعيات والمنظمات الدولية المهتمة 
بالشؤون المحلية؛ 

- إخبار الممصالح المختصة بتواريخ وأمكنة انعقاد الاجتماعات وتظاهرات 
المنظمات والجمعيات (جموع عامة - مؤتمرات عامة - منتديات ومناظرات 
دولية...)» من اجل تنسيق أمثلة لمشاركة الوفود المغربية وتوحيد مواقفها فيما 
يخص بعض القضايا الوطنية. 


و. التدابير المصاحبة: 


القانون 79-00 المتعلة 





المادة 15: بشكل مح العمالة أ الإقليم لجانا لدراسة القضايا وتهبييي: المسائل التى يجب 
: 3-2 ر ب) ولهييى يي 2 
أن تعوطن: عليه لدراملتها والتصويت عليها. 


ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي: 
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0006060600 ااا 
ا ل -. 


اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية؛ 
اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة. 


قتراع السري والأغلبية النسبية. 


يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الذاخلي المملصوص عليه في المادة 
8 بعده. 


المادة 25:* يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم. ولهذه 
الغاية يتخند ذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة 
الاختصاصات المسندة إلى الجماعات الترابية الأخرى. (...) 


ويمكن للمجلس» ؛ للقيام بالمهام المسندة إليه. أ يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص 
المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. 


المادة 0 يمعن للرئيس ره يستعين أثناء ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في 
العمالة أو الإقليم بواسيظة الوالي أو. العافل. 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 


مساعدات قانونية للعماللات والأقاليم بطلب منها. 
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دليل الإجراءات المعتمدة من طرف الجماعات 
الترابية في مجال التعاون والشراكة 





الإطار القانوني 








بطاقة 11 - التعاون الدولي للجهات 


إجراءات: التعاون الدولي للجهات 


مصدر الوثائق 





دخول/خروج 





إجراءات وأنشطة 








مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 























|- الميثاق الجماعي؛ 
١‏ لقانون المتعلق بتنظيم 
العمالات والأقاليم؛ 


- القانون المتعلق بتنظيم الجهات. 





- مدولات المجالس 
المعنية؛ 

متندازالآت المجحالفن 
لااتخاب الأجهزة 
المسيرة؛ 

-مذكرة تقديم؛؟ 

- تركيبة مالية؛ 

-رأي السلطة المحلية في 
الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

-نظام أساسي. 


يمكن توفير وثائق أخرى 
وموافاةا المديرية العامة 
للجماعات المحلية بها 
(أنظر البطاقة 
التوضيحية في الموضوع) 


موافاة وزارة الداخلية 

بتقارير حول مشاركة 

الجماعات الترابية في 
التعاون الدولي 





الجماعات الترابية 
المعنية 


5 رأي الممتحكديريات 
التابعة للمديرية العامة 
للجماعات المحلية. 


- رأي وزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون. 


- مراسلات موجهة إلى 
الولاة والعمال 
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دراسة موضوع انضمام 
الجهة إلى جمعية أو 
منظمة إقليمية أو دولية 
دراسة مشروع الاتفاقية. 


مراسلة الإطراف المعنية 
لتطبيق الإجراءات المعتمدة 


طلب رأي وزارة الشؤون 
الخارجية في شأن انضمام 
جماعة لمنظمة أو جمعية 
دولية أو إقليمية والمشاركة 


مراسلة الأطراف المعنية 
لإخبارها بنتائج الدراسة 





رأي المديرية العامة 
للجماعات المحلية 





الوالي أو العامل 














مذكرة للتوضيح 


تعتبر الجهة عنصرا أساسيا من عناصر التنمية. وفي إطار التعاون الدولي اللامركزيء يمكن 
ل ل ال تا ان لي لي ال لط مشر ماس امك 
وملتقيات وتظاهرات تنظمها الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشؤون 
ا ام ا ا 1 1 1 ل ار تر 
دن الس 


ود ا القانون 47-9 | 5 1 5 بكذ 1 | 5 الم 5 د | : 3 جماعة ل ف اميم هن 
هذه الجماعة الترابية بأنشطة على صعيد التعاون الدولي. 


وح الرغم من ذلك» لحان أن الجهة تعتبر جماعة ترابية» تشير هذه الوثيقة قيام 
الجهة بأنشطة التعاون الدولي على غرار الجماعات الترابية الأخرىء؛ من أجل المساهمة في 
إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجالها الترابي. 


ويتعين على الجهات الارتكاز على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية توضح بشكل 
دقيق الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالجوانب المالية والقانونية والإدارية المتعلقة بهذا 
الشكل من أشكال التعاون الدولي اللامركزي. 


ل ا ا ا 
العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية في هذا المجال. 


أ. التعريف: 


-لم يشر القانون 47-96 صراحة إلى إمكانية قيام الجهة بأنشطة في إطار التعاون 
التعاون الدولي اللاأمركزي. ومع ذلكء يمكن للجهة:؛ باعتبارها جماعة ترابية تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى» تسيرها بطريقة مستقلة هيئة تداولية منتخبة. 
القيام بآنشطة مع جماعات ترابية أجنبية باستعمال آليات تعتمدها الجماعات الترابية 
الأخرى في هذا المجال. 

-يمكن للجهة الانخراط والمشاركة في أنشطة الجمعيات والمنظمات الدولية غير 
الحكومية وكل أشكال التعاون والتبادل» داخل أو خارج التراب الوطني. 

-تعتبر لجن التعاون المشتركة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالي. 

- على غرار الجماعات الترابية الأخرى يمكن للجهات إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة 
مع شركاء اجانب. 

-تناط بالجهات؛. مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات الترابية الأخرى؛ 
مهمة المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية 
بتعاون عند الاقتضاء مع الدولة والجماعات الترابية المذكورة. 
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ب. الشركاء: 
-جهات وجماعات ترابية وأصطراف أخرى أجنبية وجمعيات ومنظمات دولية غير 


ج. الإطار القانوني: 





المادة 1: الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي. 


تقاظ الخيات» متمنواعاة الاكتساسيات الستكدة إل المساعات القرابيةالأخوى نيسة المساهنة 
في التتنية الاقتصادية و الاحتماغية و الثقافية الساعات الحيونة يتعاون إن قحي الخال هع الذى 11 
والجماعات الثرابية المذكورة: 

يتولى تدبير شؤون الجهة بحرية مجلس ينتخب بطريقة ديمقراطية لمدة ست سنوات وفقا للتشريع 
الجاري به العمل. 


31 الم كذلك بمداولاته البت فى القضايا التى تنقل الدولة الااختصاص فيها | 
يبو 8 في ب : و ص فيها ! 
الجهة. 


يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة تنفيذ قرارات المجلس الجهوي وفق الشروط المحددة في 
هذا القانون. 


لا يجوز للمجلس الجهوي أن يتداول في قضايا ذات طابع سياسي أو خارجة عن نطاق المسائل 


المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 


لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 


د. إجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


تعية على الكيناك هه إعنداد الكر كي النالينة» الاز كا" على التموصن"الكتونية 
التالية: 
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القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


اتاد 6 تل ماده عمو عيذ الخد ساف 1ن تكس ناض الكساحاة 
الأعطباء في الفختوصهة والإعؤادات الى تخدمها الدالسة والمظاخكرن: المرزقيطينة بسالضر افق 
الأقئر اباك المدركسن يها زاليدات:والرهنايا والمذاحين المختلفة 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 
كت تشاهدة الكناهعات اللزاينة ازا محستظكيب] فح شتات الاختوساط مادق تقاعيد 
موطظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها والمساهمة في نفقات 
التعاضديات؛ 
+ المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 
الديون المستحقة؛ 
حد الألكز عياف الباابدة الداتة كن الاقاقيدات والفتون المورشة مب للؤقة الكيا عات 
الترابية أو مجموعاتها؛ 
- المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتوفر 
على مقاطعات؛ 
عد المكا فهاك بو اليو رك الجحولة لقائدة المواحات: 
النفقات المتعلقة بممارسة اللاختصاصات التي يخولها لها القانون. 


اناا اوه وسعرافب !سس مز 'الئنة النفكا حتاف لان امعاة و تضمو عاقيا الاعتنانانت العاف 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 

تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
إجبارية. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
فز .لله الورسياية. 
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المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير 
الداخلية ان بخصمع تديين الممتاعات التواجة ومجبوعاتها و الموسسات: العامة لهنا لعمليات 


تدقيق مالي. 

وإذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي؛ تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء 
المحلس. 

تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية. أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 





المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: )...( 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 
بالنسبة لمالية الجهة. يتم وضع وتنفيذ وتصفية ميزانية الجهة وفقا لأحكام الظهير الشريف 
رقم 1.09.02 الصادر في 22 من صذفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 
8 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها المشار إليه أسفله. 


تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفاندتها بالظهير الشريف 
رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون 
رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية المشار إليه أسفله وكذا من حصيلة الضرائب 
أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق 
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بالضريبة على الشركات وبالضريبة العامة على الدخل وبالضريبة الإضافية على الضريبة 
السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك. 

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العملء أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو 
عن الاتفاقيات. 
المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: )...( 


جد جاتن الديون الارخر و لفائدة الدولة والمداحوات -- وعداتيتا 0 
الطابع التجار ى. 


وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقفة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (ما تزال تخضع للقانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 


القانون 47-96 المتعلة 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 


يفكن أن يؤدي الدداوق فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 


المادة 6: يبت المجلس الجهوي بمداولاته في قضايا الجهة ولهذه الغاية يقرر التدابير الواجب 
اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة 


إلى الجماعات الثرابية الأخرى 
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يمارس المجلس اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها إليه الدولة. 

يمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي تهم 
الجهة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. 
يستفيد المجلس» للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة ومن مساعدة 
أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 


المادة 7: يمارس المجلس |١‏ جهوي» داخل حدود الدائرة الترابية للجهة ووفقا للقوانين والأنظمة 
الحازي بها العمل الاخقضاضات القاصة به التالية: 


- دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها وكذا دراسة الحسابات الإدارية والمصادقة عليها طبقا 
للشكليات والشروط المقررة في هذا القانون؛ 

- إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة فى 
التتخطط الوطفي اللتتمية وفي بجدوة الوائل الخاصة بالجقة وتلك الفورصرعة رهن تصيرفها؛ 
ويحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى المجلس الأعلى 
للإنعاش الوطني والتخطيط قصد الموافقة عليه؛ 

إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى 
الوطني؛ ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني 
قصد الموافقة عليه؛ 

- تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد 
تعريفاتها وقواعد تحصيلهاء وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 

- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على إنجاز تلك الاستثمارات 
ولاسيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية؛ 

- البت فى شأن مساهمة الجهة فى مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة 
بين الجهات؛ ْ 

- اعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني؛ 

- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات المحددة على الصعيد الوطني؛ 

- القيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة؛ 

- اعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة؛ 

- اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة» ويساهم لهذه الغاية في إعداد 
المخطط المديري للتهيئة المندمجة لمياه الحوض المائي وذلك حينما يكون تراب الجهة يقع 
كليا أو جزئيا في الحوض المذكورء كما يساهم في تحديد السياسة المائية على المستوى 
الوطني إذا طلبت منه السلطات والهيئات المختصة إبداء رأيه؛ 

- اعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية؛ 

- القيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومساندة كل عمل من أعمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير 

ذي طابع إحساني؛ 
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خ. ١‏ الكون: على : المتحافظلة هل | خسو فصن لعي 0ك الهو ةر اتماقيها: 


المادة 8: يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن 
تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 

1. إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا 

للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال؛ 

2. تكوين أعوان وأطر الجماعات الترابية؛ 

3 التجهيزات ذات الفائدة الجهوية. 
يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا 
بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الاعتمادات» ويتم هذا النقل وفق 
يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو 
مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد 
باتفاقيات. 
المادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي. 
لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلى إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من 
طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. وإذا لم يتم 


التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك وإصدار 
الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 


وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده: 


تنفيذ قرارات المجلس الجهويء ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع 


يمكن خلال الدورات الثلاث وبطلب من الرئيس أن تخصص جلسات عمومية لأجوبة عامل العمالة 
أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 


المادة 59: إذا تغيب عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة خلفه عامل من دائرة نفوذ الجهة يعينه 
وزير الداخلية. 
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يحدد المنشسور رقم ,7 بتاريخ 7 يونيو 2003» مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة 
بين الدولة والجمعيات. 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
علاقات تعاون وشراكة بضم الموارد البشرية والمادية والمالية لتوفير 
الخدمات الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق 
مسرجافة قن سق انلقف كفا 

- ويترجم هذا المنشور رغبة الحكومة في جعل الشراكة مع الجمعيات آلية 
متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين 
ظروف معيشة المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الأولية عبر استهداف 


. التركيبة الإدارية: 


أسوة بالجماعات الترابية الأخرىء؛ وبخصوص انخراط الجهات في المنظمات 
والجمعيات الإقليمية والدولية المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في تظاهراتها 
وأنشطتها داخل وخارج التراب الوطني» تكون المجالس الجهوية مطالبة بالتقيد 
بالإجراءات التالية: 


-موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية؛ المديرية العامة للجماعات المحلية 
تحت إشراف الوالي أو العامل؛ بملف خاص بانضمام الجهة للمنظمة أو 
الجمعية الإقليمية أو الدولية» يتضمن مذكرة تقديم» ونسخ (03) من المقررات 
المتخذة في هذا الشأن والوثائق التي تعرف بالمنظمة أو الجمعية ونوعية 
أنشطتها والنظام الأساسي مجال تدخلها؛ 

-الجماعات الترابية الأعضاء - الشخصيات والهيئات التي تسيرها - حجم 
وطبيعة المساهمة...)؛ 

-تخصيص اعتماد في ميزانية الجهة يمثل مبلغ واجب الانخراط بالمنظمة أو 

-موافاة الوزارة بتقارير مفصلة حول مشاركة المنتخبين والموظفين الجهويين 
في مراسيم التوقيع على اتفاقيات التوأمة واتفاقيات التعاون اللامركزي 
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|| 
|| 
نساعدة كان مكوية أخرى حاف للقاترم العام 


وانقبيطظة المنعبات و المنظطياة: الدولية العيتية بالشسوون السداعة يعد الانفير اك 
بالمنظمة أو الجمعية؛ 

-إخبار المصالح المختصة بتواريخ وأمكنة انعقاد الاجتماعات وتظاهرات 
المنظمات والجمعيات (جموع عامة - مؤتمرات عامة - منتديات ومناظرات 
دولية...)» من اجل تنسيق أمثلة لمشاركة الوفود المغربية وتوحيد مواقفها 
فيما يخص بعطن الفضايا الوطنية. 

-وفي حالة اتفاقية التعاون مع أطراف أجنبية؛ ترسل الجهات ملفات في 
الموضوع من اجل المصادقة إلى المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة 
لوزارة الداخلية بثلاثشة نسخ أصلية للاتفاقية مرفقة بمذكرة تقديم للمشروع 
المراد إنجازه مشفوعا برأي السلطة المحلية. 


ه. الإجراءات المصاحبة: 


القانون رقم 96 -47 المتعة 





المادة 6: (...) يستفيد المجلس للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة ومن 


ل لك ا و ا يا ا يا ات ري ل إل ربل ليت ا ل ل 


قر ف 1 
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الشراكة العمومية/الخاصة 


الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنة نشطة مشتركة 





دليل الإجراءات: بطاقة 12 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 








بطاقة 12 - الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة 
جماعات ومجموعاتها وهيئات عمومية 
مبيان 12 


إجراءات: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة 


مدولات المجالس 
المعنية؛ 
2ت مسسةاولاث أعطساء 


التتبع؛ 


- مذكرة تقديم؛ 
- تركيبة مالية؛ 
- رأي السلطة المحلية 





موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول أشغال 


الشراكة كل ثلاثة أشهر 








مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
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مصدر الوثائق 


وقروية تحت إشراف 
ولاة وعمال الولايات 
والعمالات والأقاليم. 





دخول/خروج 


3 مراسلات موجهة 
إلى الولاة والعمال 








مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 


إجراءات وأنشطة سلطات 
دراسة مشروع 
الشراكة والوثائق الوالي أو العامل 
المرفقة 
د 







إخبر الأطراف 






تطبيق الإجراءات الشؤون القانونية 
3 7 والدراسات والتوثيق 
المعمول بها. والتعاون 





موافة الأطراف 
باللدسخة الأصلية 
للاتفاقية بعد المصادقة 
عليها ؛ 

القوانين المتعددة. 
































مذكرة للتوضيح 

تتعلق هذه الوثيقة بالشراكة المنجزة عادة في آجال قصيرة:. لا تتعدى مدة إنجاز الأشغال التي 
أحدثت من أجلهاء تقيمها جماعات أو مجموعتها مع شركاء آخرين: جماعة ترابية - هيئة عمومية 
ولقد أصبح إقبال الجماعات الترابية على هذا الشكل من أشكال الشراكة؛. الذي يعرف تطورا 
متزايدا لإنجاز بنيات تحتية وتجهيزات أساسية عمومية؛ تفوق الإمكانيات المادية والتقنية والإدارية 
للجماعات الترابية» مثل تأهيل بنيات التطهير والطرق والتجهيزات (أسواق - ملاعب بلدية - 
محطات طرقية...). وتعتبر الشراكة العمومية إحدى صيغ التعاون المناسبة لإنجاز أعمال 
ويشكل القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الشراكة. 
ولهذا يتعين على الجماعات الارتكاز على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية الأقسي 
الشراكة. 

وتتضمن كذلك هذه الوثيقة التقنية التدابير المصاحبة لتمكين الجماعة أو مجموعاتها الاستفادة من 
مساعدة الدولة داكا وضعها لهذه الشراكة. 


التعريف: 


- أنشطة مشتركة؛ متفاوض في شأنهاء تتم في شكل تعاقدي من طرف جماعة 
إستراتيجية وخطة عمل لإنجاز أهداف وأنشطة مشتركة. 


ب. الموضوع: 


د شكل من أشكل القبراعة تقام في أغلب الأحيان لإتجان أشغال كبيرئ كالتجييزات 
والبنيات الأساسية. 


ج2. الشركاء: 


ب إذازاك فبوسينةا كوداع يناث ور انيية ب كنتناك سيوويعة ار بقاصيتات تسسوكاء 
اجتماعيون. 
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د. الإطار القانوني: 


القانون 00 -78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغبيره وتتميمه 





المادة 36: التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 


1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية» يعده رئيس 
المجلس الجماعي؛(...) 


2 يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل. ولهذه 
الغاية: (...) 


-يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات 
الاقتصادية للجماعة». خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية 
والسياحة والخدمات؛ (...) 

-يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة من أجل إنعاش التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية؛ ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها 
الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية أو الجماعات 
الترابية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين(...). 


المادة 39 المزافق والتجهيزات العمومية المحلية: 


1. يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات 
التالية؛ (...) 
ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة 
المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين 
المادة 42: التعاون والشراكة: 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة» وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى 
الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواصء أو مع كل جماعة 
أو منظمة أجنبية» ولهذه الغاية: (...) 


يحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة؛ (...) 
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المادة 78: يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع 
جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير 
الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط 
ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو 
الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف 
تعبتتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك. 


تبرم اتفاقيات التعاون» التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك» بناء على مقررات 
والشروط المالية والمحاسبية.(...) 


ه. الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يجت على الجمتاغات التزابية ومجموحاتها الارتكاز .غلن التضيؤحن القانونية التالية “عند 
إعداد التركيبة المالية لإنجاز مشاريع وأنشطة في إطار التعاون والشراكة العمومية: 


القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





العلدة. 398 3 :تكد ميزانية أو كرات" كفتوضي لاخدن 'الحناعاك: المعتراكة ينا مليا 
ومحاسبيا لمشروع التعاون. 


القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


عاذ 1503 ربيخ وستسه سمو انس هو الخواطت اظ لدو بيكة فلن ماهر العداعكاقة 
الأغطباء في المشوصية والإمتدادات القشين تكسدمها الدولة والمتداكيل المر بطيعة بسالمز افق 
الأقثر اضنات :لمر رخص مها و اليجاكز الزرضسانا والمذا كيل الميفتلفة: 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 

المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 
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- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 

ح امجاهة الماضيات التواية أو سكير ععينا فى شاك الاخساط وصيةافق اميد 
فم كلق عنيزوا :الحم غيدات: الدرابينة رمشو عاقيا والسيياضسة فى نيمات 
التعاضديات؛ 1 

- المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 

الديون المستحقة؛ 

ح الالتز متاك النالبة القاتهة ضدن ا لأتقاقينات ( الشقوت المنرسةاسق شرف المافاك 
التوابجة إن مكمر عاقيا؛ 

ع المحعحدن: دياق مون اليناف بالليكية للحم عا الحخددرنة الى نر 
على مقاطعات؛ 

ك ‏ المسا هات التو ارك اللنك له القانةة لحف عاك 

النفقات المتعلقة بممارسة الااختصاصات الذي يخولها لها القانون. 


العنادة ده يت أن كسمن مدل انحة الكماعنات الث انيننةو سهموع انين لاعن كاتف المتعلقة 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


اج مه لك لم ا م ا 


إجبارية. 
ويكحا ان كف :هذه الم إزلنة «الكل احل أقصباه (15):يزما القواء. مع قاريك ميغ الظلي :من 
فل إبلطة اوها 1 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف 0 
الذاخلية إن وخضيعم كدبيو الحم عات الازايية ومحفوع تها :نو المؤ يسحات: العامة لها لعملييات 


تدقيق مالي. 

وإذ لاقع الفيذفرق بعالنب هرق المخلسن القيذاو الى تاج شتف سيرة اندو القتدقرى” الى اخضيناء 
المجلس. 

تحدد الكيفياث التي يتم وفقها التدقيق المالي بقزار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية. أ 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 
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ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 





المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 
المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر يوزع عائد 


هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في المجال الترابي لكل 


القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


بمقتضبى القو انيع والأنظمية الحاري بيدا الخمل؟ ار ذاتكنة عيبن أخكام :وقوارزات الفحساء أو 
عن الاتفاقيات. 


و 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 


نسائن البقيون الأكنرى لفاتسدة الدولة والحماعتات التزانيسة وهيئاتهنا والمؤسبينات 
الطابع التجاري. 


وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


القنناقوق وق وود وق مكافة موسسة الفاف الغاليثة (المحلتين الأعلنى الباناة ب 
التجلس الجووق الحساات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحقفوق 
والمساهمات والنديون السكفة ظلى: الساعنات: التزابية زم تدر ال تخصيع للقبانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 
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2 التركيبة القانونية: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذها. وفي هذا الإطارء (...) 


المادة 69: إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا 
إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: (...) 


اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 


- اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ (...) 


المادة 73: يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه 
بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا في الحالة 
المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. 


المادة 80: يمكن للوزير الأول» كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل 
باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو سيتم 
إحدائها وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويحدد هذا المرسوم؛ عند 
الاقتضاءء شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة. 


00007 7170071 2*5 
التنتصيص على أن المجموعة تسير من لدن مجلس تحدد أعضاؤه؛ باقتراح من 
73 99و00 00000 [ز[ [ؤ[ زذز0151777111[1[11[[1 

ز [ [ز ز [ز ز[ ز ز ز | زذز ذز>ز[|[زؤزؤ ؤ | ز[زؤ [ز[ ز [ز[ؤز[ز ز ز ز ز ز 1 1111 


ومن جهة أخرىء ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه» رئيسا ونائبين اثنين على الأقل؛ 
المكصيوضن علنها بالثمية لأنققات أغضاء مكائته المكالى الضنافية. 
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يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة 
بين الدولة والجمعيات. 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
علدقات نكر رن اكة حت السوار البشدرية و المادحة و العالية قرف الخدمات 
الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق عمومية ذات المنفعة 
لسدكة 

قل ويترجم هذا المنشور رغبة الحكومة في جعل الشراكة مع الجمعيات آلية متميزة 
لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة 
المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الأولية عبر استهداف أمثل للمشاريع 
والمستفيدين منها (...). 


3. التركيبة الإدارية: 


وفي هذا الباب» يجب على الجماعات الترابية أن تتبع الإجراءات التالية: 


موافاة وزارة الداخلية بمقررات متطابقة للمجالس المعنية بإحداث أو الانضمام إلى 
فيها والعلاقات التي تربط أطراف التعاون؛ 

ملف تفني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقار.ء يجب إارفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات؛ 

مشروع نظام داخلي» يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
للجماعات المحلية» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 


كما يتعين على الولاة أو العمال موافاة وزارة الداخلية بتقفارير مفصلة كل ثلاثة 


الك اتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة ما يلي: 


توضيح أجال دفع المساهمات للشريك المكلف بتدبير المشروع؛ 
إعداد برنامج زمني لإنجاز المشروع؛ 

توزيع المسؤوليات؛ 

تحديد بداية ونهاية سيران الاتفاقية؛ 
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- توطسيح كيفية اخثيار رئيس لجنة التنسيق وبرنامج ومقرات انعقاد 
الاجتماعات؛ 


توضيح مسطرة فض النزاعات؛ 
- إخبار الشركاء والسكان بسير أشغال المشروع. 


و. الإجراءات المصاحبة: 
الاستفادة من مساعدة الدولة. خاصة المادة 35 من القانون 0300 المتعلق بالميناق 
الجبماعي كما تم تغييره وتتميمه. ويمكن كذلك؛. كما تنص عليه المادة 139 من نفس 
القانون لوزير الداخلية "تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير 
المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها". 
ومن جهة أخرىء تضطع الجمعيات الوطنية للجماعات المحلية (الجمعية 
الوطنية للجماعات المحلية للمغرب - رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتضامن 
والتنمية) بأدوار أساسية "لتنسيق أنشطة الجماعات الترابية في مجال التعاون الداخلي 
والدولي تطوير تبادل المعلومات والخبرات". 
ويمكن كذلك لجمعية جهات المغرب تقديم المساعدة للجماعات المحلية لإنجاز 
مشاريعها. 
المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 
مساعدات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات الترابية المعنية. 
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دليل الإجراءات: بطاقة 13 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 





بطاقة 13 - الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة 
عمالات وأقاليم ومجموعاتها وهيئات عمومية 
مبيان 13 


إجراءات: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة 


+ مدولات المجالس 
المعنية حول آلية تنفيذ 
الشراكة؛ 

- مداولات أعضاء 
التتبع؛ 


- مذكرة تقديم؛ 

- تركيبة مالية؛ 

- رأي السلطة المحلية 
في الموضوع؛ 


- ملف تقني؛ 
- نظام داخلي. 





موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول سير 
أشغال الشراكة كل ثلاثة 
أشهر 








مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
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مصدر الوثائق 


العمالات والأقاليم 
حمست اتسسر افكت .ولاة 
وعما الولايات 
والعمالات والأقاليم. 





دخول/خروج 


إلى الولاة والعمال 











مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 
إجراءات وأنشطة سلطات 
دراسة مشروع 


الشراكة والوثائق 
المرفقة 


الوالي أو العامل 











مديرية 
الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق 
والتعاون 


إخبر الأطراف 
المعنية من أجل 
ن تطبيقةق الإجراءات 
المعمول بها. 





موافة الأطراف 

باللدسخة الأصلية 

للاتفاقية بعد المصادقة 

عليها ؛ 

- القوانين المعتمدة 
0 / 45.06 
و 47.96. 
































مذكرة للتوضيح 
تتعلق هذه البطاقة بالشراكة التي تكون مدتها مقترنة - عادة مدة قصيرة - بآجال تنفيذ أشغال 
المشاريع التي أحدثت من أجلهاء تقام من طرف عمالات أو أقاليم مع جماعات ترابية أخرى 
أو هيئات عمومية أو جمعيات المجتمع المدني أو شركاء خواص. 
ويعرف هذا النوع من الشراكة إقبالا متزايدا من طرف الجماعات الترابية لإنجاز أشغال 
تتعلق بالتجهيزات الأساسية والبنيات التحتية العمومية. 
وبفضل هذه الشراكة. تستطيع العمالات والأقاليم القيام بإنجاز مشاريع وأنشطة يتعذر عليها 
تحقيقها بمفردها نظرا لكلفتها المرتفعة ولتقنيتها العالية ولإجراءاتها المعقدة» مثل تهيئة شبكات 
التطهير وإنجاز المسالك والطرقات والتجهيزات العمومية (أسواق - ملاعب بلدية - محطات 
طرقية). 
وتحدد مقتضيات القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم؛ الإطار القانوني لهذا 
النوع من الشراكة. كما تحدد هده البطاقة.» لبي ثلاث فقرات مختلفة» الإجراءات القانونية 
والتنظيمية المعتمدة لإحداث وتدبير هذه الشراكات» الأثي توضصح بتفصيل الجوانب القانونية 
والإجرائية والإدارية والمالية لهذه الصيغة من صيغ الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع 
وأنشطة مشتركة ذات المنفعة العامة. 


وتتضمن كذلك هذه البطاقة» مختلف التدابير المصاحبة لتمكين العمالات والأقاليم ومجموعاتها 
الاستفادة من مساعدة الدولة لإنجاز هذه المشاريع والأنشطة. 


. التعريف: 


- أنشطة مشتركة متفاوض في شأنهاء يتم تنفيذها عن طريق التعاقد بمبادرة من 
لوضع إستراتيجية عمل لإنجاز أهداف مشتركة ذات المنفعة العامة. 


. الموضوع: 
- صيغة من صيغ الشراكة لإنجاز تجهيزات وبنيات تحتية عمومية. 
. الشركاء: 


اجتماعيون. 
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د. الإطار القانوني: 


القانون 79.00 المتعلة 





المادة 36: يمارس مجلس العمالة أو الإقليم» داخل حدود الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم» 
وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ الاختصاصات الذاتية التالية: (...) 
- يبت في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية 
أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماع ات الترابية والهيآت العمومية أو 
الخاصة والفاعلين الاجتماعيين؛ (...) 


المادة 66: يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى 
اتفافينات للحاون' أو للتحراكة من أجل" اإتجاز مشروع ذئقاندة مشترركة للا يقتضى اللجوء 
إلن إهداث قتخص معتوى خاضيع للقانون العام أو (الخاص. 

لمشروع التعاون. 

المادة 67: يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى»مجموعات 
فائدة عامة للمجموعة. 

يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة 
لمهال !لعي عاك التررافة المتفوئيكة. 


تعطى المصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من 
تاريخ التوصل بآخر مداولة» ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية. 

تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيهاء بعد اتفاق الأطراف 
المعنية» خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية 
للمجموعة. 

يصادق على انسحاب عمالة أو إقليم أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. 

يمكن قبول انضمام عمالات أو أقاليم إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات 
المنصوص عليها بالفقرة 3 بعد الاطلاع على المداوللات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس 
المجموعة. 
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يتخذ باقتراح من وزير.الداخلية» الانضمام التلقائي 'لعمالة أو إفليم .أو عدة: عمالات أو أقاليم إلى 
مجموعة محدثة أو سيثم إحداثئها وذلك بعد استشارة مجلس العمالة أو الإقليم أو مجالسٍ العماللات أو 
الأقاليم المعنية»:ويحدد .هذا 'المزسوة» عند الاقتضاء» شروظ ممتاهمة العمالات: أو الأقاليم المعنية 
في المجموعة. 

بالتتخصية المغوية والاستقلدل العلى. 


وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على العمالات والأقاليم» كما تطبق 
القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. 


0 الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


بسو علد الكناظدات: الترانيعة و مهبو عاقيا لان نقتت علتي التمسو هن 'القان تيضة 
التالية لإعداد التركيبة المالية لمشاريع وأنشطة تقيمها في إطار الشراكة العمومية: 


القانون رقم 08 - 45 المتعلة المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


النوة قاد ) وكامسشين مدر رن متم كي القناعناك انور وده عاض مما عن الج 
الأعطتناء فس المتطدو تعلة و الإمتداة اك الى تومي الأول والمتواكرن الم سطسية بنالمو افق 
الأقكر اينات الم هصن نه واليداك وار كينا ب المذاخيل الايختلفة: 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


غناك ناوا لوقو لقب كع [ لتع ا 11 بجنا عر او لاقن كما عنة ناتنس جما ا مم1 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ ١‏ 
ت..مشاهمة الجناضات الترانية أو مطوعفينا فب سيفات الامشاطظ وسيحادق قافيه 
مترطقي راغيوات الحماهشات اللو افحة وامقدى عائفب] ( اسع اهنة نقيت 
التعاضنديات؛ ١‏ 
_ المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 
الديون المستحقة؛ 
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حت الالتةافنات المالنية الكاتيية كن الاهاق اك العفعون :المتر ةشيع طر قف الحمافاة 
الترابية أو مجموعاتها؛ 

-. المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتوفر 
على مقاطعات؛ 

المها تناك رو الم زوه الللهولة القانهة الما عات 

النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها لها القانون. 


اسان فون ككينا اسمن برؤدانئسة تاعاق ادن انحن نحو فين اعقب د تاقد 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


ل ال ل ل ل ل م اي 


إجبارية. 
زجحت أن حم هده البؤزولة رامن لحل اقصدداء 05) يزيا" انكداه من ناوي فليع الطلت سن 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير 
الذاخلية أن مضع تين العماغفاتالثر اديه و بحمو ع انها زو النؤنسات العاجة نيا لعمليات 


تدقيق مالي. 


وذ قشع الفسكقرو طلتب دن لاتكلدن أشنا ودف اس نهدن وى التاق لقن | مضيفاء 
المجلس. 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 


المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية؛ »؛ أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 


ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 


ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
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تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 


القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


بمعتحسى القو انين و الأنظصة الجارى جين العمل أى دائهة عبن احكام ور ازات القطاء أو 
عن الاتفاقيات. 


5-5 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 


- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 


الطابع التجاري. 


وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الاطلاع على النصوص القانونية التالية: 


- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (ما يزال يخضع للقانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 

2. التركيبة القانونية: 


القانون 79,00 المتعلة 





لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 


يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك» بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس»؛ جمع أعضاء المكتب 
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ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
للدراسة. 
يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة عشر (15) يوما 
قبل افتتاح الدورة عل الأقل. 
المادة 46: يقوم الوالي أو العامل» وفق مقررات العمالة أو الإقليم» باتخاذ التدابير التالية: (...) 
المادة 59: إن مقررات مجلس العمالة أو الإقليم الخاصة بالمسائل الآتية» لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا 
صادقت عليها سلطة الوصاية: (...) 

- اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 

- اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ 


يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الدولة والجمعيات. 


مسو ا لعل ون ار سي ول را قر وش رم لتو يك افاي كيه في يق سات 


3< ويترجم هذا المنشور رغبة الحكومة في جعل الشراكة مع الجمعيات آلية متميزة 
لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة 
المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الأولية عبر استهداف أمثل للمشاريع 
ا ا 


3. التركيبة الإدارية: 


القانون 79,00 المتعلة 





المادة 60: يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في المادة السابقة خلال 45 يوما التالية 
الذي يخبر بذلك رئيس المجلس. 
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يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة مصادقة: 
غير أنه يمكن تجديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من 
وزير الداخلية. 


ويتعين على الجماعات الترابية موافاة وزارة الداخلية بالوثائق التالية: 
- محضر المداولات المتعلقة باتفاقيات الشراكة أو مجموعة العمالات والأقاليم» يحدد 
موضوع وطبيعة وحجم مبلغ المساهمة» وعلاقات ومدة التعاون. 
- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف المتوقعة)؛ 
آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت طبيعته القانونية 
وعدم تعرضه لأية منازعات. 
كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة 
أشهر عن أنشطة الشراكة والمشاكل التي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 


- أجال دفع المساهمات للشريك المكلف بتدبير المشروع؛ 
- برنامج زمني لإنجاز المشروع؛ 
- توزيع المسؤوليات؛ 
كارك بذائة رنهانة صررناق اتفافنة الشبراكة: 
د 'كيفية احتيان. رفيين لجنة التسيق ويرنات واأمقنة اننقاد'الالشاعات؛ 
اك مسظر ةفطن اذ فاك 
- إخبار الشركاء والسكان بسير أشغال المشروع. 
و. التدابير المصاحبة: 


القانون 79,00 المتعلة 





المادة 15: يشكل مجلس العمالة أو الإقليم لجانا لدراسة القضايا وتهييئ المسائل التي يجب 
أن تعرض عليه لدراستها والتصويت عليها. 


ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي: 


ع اللحنة المكلفة يشؤون المزة انيه و المالية؛ 
- اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
ا التحفة التكلفة والقعين وإ عذاة الترنات و البنة 
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بالاقتراع السري والأغلبية النسبية. 


يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 
8 بعده. 


المادة 35: بفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم. ولهذه 
الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة 
الاختصاصات المسندة إلى الجماعات الترابية الأخرى. (...) 

يمكن للمجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه؛ أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص 
المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. 

المادة 40: يمكن للرئيس أن يستعين أثناء ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في العمالة أو الإقليم 
بواسطة الوالي أو العامل. 


القانون 45.08 المتعلق بالت: 





المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المشاعدة القاتوفية: الجماعات المحلية ومجموعاتها ويوهك المبناعة: القضنات :فى .هذا الصدده 
للتصرف لحساب الجماعات الترابية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى 
التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات. (...) 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التايبيعة لوزارة الداخلية فكو 
مساعدات قانونية في الموضوع للجماعات التررابية الرراغبة في ذلك 
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دليل الإجراءات: بطاقة 14 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


بطاقة 14 - الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة 
جهات أو لجن التعاون المشتركة بين الجهات وهيئات عمومية 
مبيان 14 
إجراءات: الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 














الإطار القانوني 





مدولات المجالس 
المعنية حول آلية تنفيذ 
الشراكة؛ 

- مهدولات أعضاء 
الشراكة لتعيين لجنة 
التتبع؛ 

مذكرة تقديم؟ 

- تركيبة مالية؛ 


- رأي السلطة المحلية 
- ملف تقني؟؛ 


- نظام داخلي. 


موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول سير 
أشغال الشراكة كل ثلاثة 
أشهر 





مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 





1530 


مصدر الوثائق 


الجهات تحت إشراف 
ولاة وعمال الولايات 
والعمالات والأقاليم. 





إلى الولاة والعمال 











إجراءات وأنشطة 


إخبر الأطراف 
المعنية من أجل 
تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 


موافة الأطراف 

بال خة الأ لية 

للاتفاقية بعد المصادقة 

عليها أو بقرار إحداث 

المجموعة؛ 

- القوانين المعتمدة 
0 / 47.96 / 
458 








الوالي أو العامل 











مديرية 
الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق 
والتعاون 























مذكرة للتوضيح 


تتعلق هذه البطاقة بالشراكة التي تكون مدتها الزمنية عادة قصيرة تقترن بآجال تنفيذ أشغال 
المشاريع التي أحدثت من أجلها من طرف جهات أو لجن التعاون المشتركة بين الجهات مع 
جماعات ترابية أو هيئات عمومية أو جمعيات المجتمع المدني أو فاعلين خواص. 


ويعرف هذا النوع من الشراكة إقبالا متزايدا من طرف الجماعات الترابية لإنجاز أشغال 


وبفضل هذه الشراكة» تستطيع الجهات ولجن التعاون المشتركة بين الجهاتء القيام بأشغال 
ومشاريع وأنشطة يتعذر عليها إنجازها بمفردها نظرا لكلفتها المرتفعة» وتقنيتها العالية؛ 
وإجراءاتها المعقدة» مثل تهيئة شبكات التطهير وإنجاز وصيانة المسالك والطرقات 
والتجهيزات العمومية (أسواق - ملاعب بلدية - محطات طرقية). 


وتحدد مقتضيات القانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الإطار القانوني لهذا النوع من الشراكة. 
كما تحدد هذه البطاقة في ثلاث فقرات مختلفة»؛ الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لإحداث 
وتدبير هذه الشراكات؛ والتي توضح بتفصيل الجوانب القانونية والإجرائية والإدارية والمالية 
والقانونية لهذه الصيغة من صيغ الشراكة العمومية لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة. 


وتتضمن كذلك هذه البطاقة» مختلف التدابير المصاحبة تمكن الجهات ولجن التعاون المشتركة بين 
الجهات الاستفادة من مساعدة الدولة لإنجاز هذه المشاريع. 
التعريف: 


- أنشطة مشتركة ومتفاوض في شأنهاء يتم تنفيذها عن طريق التعاقد بمبادرة من 
المجتمع المدني» لوضع إستراتيجية وخطة عمل لإنجاز أهداف وأنشطة مشتركة. 


. الموضوع: 
- صيغة من صيغ الشراكة لإنجاز أشغال تتعلق بتجهيزات وبنيات تحتية عمومية. 
ج. الشركاء: 


- جهات أو لجن التعاون المشتركة بين الجهات - هيئات عمومية أو خاصة. 
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د. الإطار القانوني: 


القانون 47.96 المتعلة 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 
لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 
المادة 8: يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن 
تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 

1. إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا 

للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال؛ 

2. تكوين أعوان وأطر الجماعات الترابية؛ 

3 التجهيزات ذات الفائدة الجهوية. 
يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا 
بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الاعتمادات» ويتم هذا النقل وفق 
يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو 
مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد 
باتفاقيات. 


المادة 61: (...)يأذن وزير الداخلية في إقرار هذا التعاون بعد الاطلاع على قرارات المجالس 
الجهوية المعنية. 

يمكن لجهات غير الجهات التي وقع الاتفاق فيما بينها أول الأمر أن تقبل للانضمام إلى لجنة 
التعاون المشتركة بين الجهات» ويخول الإذن في ذلك طبق نفس الكيفية المقررة في الفقرة السابقة. 
المادة 62: لجان التعاون المشتركة بين الجهات مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية 


والاستقلال المالي. تطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصايا على الجهات كما 
تطيق الف اعذ المالية والمتحايسية الجماعات المخلية على ,مرز انية الجا ومحكاستها: 
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ه. الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها إيلاء أهمية كبيرة للنصوص التشريعية 
الكالية عند إعداقها لتر قيية المالية: 


القانون_ 96 -47 المتعلة 





بالنسبة لمالية الجهة. يتم وضع وتنفيذ وتصفية ميزانية الجهة وفقا لأحكام الظهير الشريف 
رقم 1.09.02 الصادر في 22 من صفذفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 
8 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها المشار إليه أسفله. 


تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفاندتها بالظهير الشريف 
رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون 
رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية المشار إليه أسفله وكذا من حصيلة الضرائب 
أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق 
بالضريبة على الشركات وبالضريبة العامة على الدخل وبالضريبة الإضافية على الضريبة 
السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك. 


القانون رقم 08 - 45 المتعلة المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المنادة 3:30 وتايمل يحواوه مجبوعتة الجماعحات الترايسة غلن مسيافية الجناعاة 
الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها ل لكاو المج خيل" لمر قيكلسة يوالم انق 
اللتحولدة نحي اسم كداة وسعا 1 الفعويناك النقودى عقون "عقر المد اكاك مكنا 
الأقتواقنات المخصن يهنا والهياة:والوصنابا و المداخيل المحتافة. 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 
اناده هع استات: التففرنا فك :العاف تق لاعن كن لتك إحياووية بالسية الكتنا عبات انها 1 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 
ك: سناهنة الحناعناك::الثر اقة أو متكيو انياش وناك الالتتحاطظ ومستهائيق تان 
مببوط رو عجرن الحم متاك لتو يح ريمضو غاتيحا ز السيناهة في حاتت 
التعاضديات؛ 
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- المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 

- الديون المستحقة؛ 

2ك :الالقز اتناك المالسة التاتهدنة هدو را انعفدي لف لمشتو الميواسحة يق كلدوت» المماعنات 
التززابية أمحمو عاكها؛ 

ت 'المتحيضون الأحناق للسوي' المكاظهياف الايد الحم عجاك المشئرية القدن راقن 
على مقاطعات؛ ا 1 

ت. الميذا قناكايو لدان 3 لكو له اند اللكما ماف 

التفقات المتملقة بمماوينة الاكتضباضيات القن يفونها لها القون: 


المتادة دوه تخطن آنه انبر :ونين التعن ةلذ املة وتحمر نيا الاسم ]داك المتلف: 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 
ب و ا وا 2 رو ل عي 0 الجماعة 


إجبارية. 
ونحب أن كك هذه المداوقة ذاخل انحل أقضيياة (18) "يوام افد هق قنك فلي اسمن 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التذاولئ أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو هسل :وز كمد 
الذاخلية أن بتخصبع قحيو العماعات التزاية ومضوعاتهيا, المؤييساك العاضة ليا لعمليات 


تدقيق مالي. 

(اظنم لقي قطان سيو التخلسن القواولق: قلي يمف سر فارزين التكقيق الت عضا 
المجلس. 

تخدة الكيقياك. التي يتم وفقها التدفيق المالى يقران لوزَينَ الدائفلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية. أت 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
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القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 





القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
بمقتضيبى الفواليق: والأنكلمية الحاري نيا العمل اووتائهة عدن احكاء وقوارات القحساء أو 
عن الاتفاقيات. 


5 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 


- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 


الطابع التجاري. 
وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


ته التتاتوق رقم 62298 امكافة كوت المحناكة المالننة (المكلين الأعدى الهماناة ب 
المجلئن الحورى تسدنا |: 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحفوق 
والفباهمات والنهيون المستككفة طلبى: الجما غنات التزابية زا تتزال تخحيع للقنانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 


القانون رقم 96 -47_المتعلق 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 
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لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 
العادة :8ة :فيك المكليق الكتيوي داز لادددقن «فضيايا «الهية ليذ الغايةا لوق العدائير «الواحب 
اتخاذها لمان تنميتها الاقتصانية والاجتماعية والثقافية الكاظلة مع مرزاغاة الاحتضاضات المسندة 
إلى الجماعات الترابية الأخرى. 


يمانسق: الفتحلن ا ختسناضيات تخاضية ةو الكتسناطنات] تنقليا: إلة الذولة. 


يمكنه علاوة علئن ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي نهم 
الجهة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. 
يستفيد المجلس» للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة ومن مساعدة 
أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 


المادة 7: يمارس المجلس الجهويء داخل حدود الدائرة الترابية للجهة ووفقا للقوانين والأنظمة 
الجاري بها العمل الاختصاصات الخاصة به التالية: 


- دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها وكذا دراسة الحسابات الإدارية والمصادقة عليها 
طبقا للشكليات والشروط المقررة في هذا القانون؛ 

- إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة فى 
المنفطلظ 'الوطني : الثمية وفع كدو 'الؤضائل: الخاصة”«الحية تلك" الموضيوقة رفن 
تصرفها؛ ويحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى 
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط قصد الموافقة عليه؛ 

- إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى 
الوطني؛ ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني 
قصد الموافقة عليه؛ 

- تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد 
تعريفاتها وقواعد تحصيلهاء وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 

- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على إنجاز تلك 
الاستثمارات ولاسيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية؛ 

- البت في شأن مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو 
المشتركة بين الجهات؛ 

- اعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني؛ 

- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات المحددة على الصعيد الوطني؛ 

- القيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة؛ 

- اعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة؛ 

- اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة» ويساهم لهذه الغاية في 
إعداد المخطط المديري للتهيئة المندمجة لمياه الحوض المائي وذلك حينما يكون تراب 
الجهة يقع كليا أو جزئيا في الحوض المذكورء كما يساهم في تحديد السياسة المائية على 
المستوى الوطني إذا طلبت منه السلطات والهيئات المختصة إبداء رأيه؛ 

- اعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية؛ 
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- القيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومسانئدة كل عمل من أغمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير 


- السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها. 

المادة 8: يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن 

تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 

1. إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا 

للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال؛ 

2. تكوين أعوان وأطر الجماعات الترابية؛ 

3 التجهيزات ذات الفائدة الجهوية. 
يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا 
بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الاعتمادات» ويتم هذا النقل وفق 
يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو 
مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد 
باتفاقيات. 
لمادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي. 
لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلى إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من 
طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. وإذا لم يتم 
التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك وإصدار 
الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده: 


تنفيذ قرارات المجلس الجهويء ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع 


يمكن خلال الدورات الثلاث وبطلب من الرئيس أن تخصص جلسات عمومية لأجوبة عامل العمالة 
أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 


المادة 59: إذا تغيب عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة خلفه عامل من دائرة نفوذ الجهة 
يعينه وزير الداخلية. 
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يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الدولة السسيات 


في ع ا ب ال لإ ا ل لني ا كنل موت 


3< ويترجم هذا المنشور رغبة الحكومة في جعل الشراكة مع الجمعيات آلية متميزة 
لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة 
المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الأولية عبر استهداف أمثل للمشاريع 
و0 


3. التركيبة الإدارية: 
فيما يخص التصديق على هذا النوع من الشراكة. يتعين على الجماعات الترابية المعنية 
موافاة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية ( تحت إشراف الولاة والعمال» الوثائق 
التالية: 
وطبيعة وحجم مبلغ المساهمة؛ وعلاقات ومدة التعاون. 
ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ أجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء» يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 
كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن 
أنشطة الشراكة والمشاكل الذي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 


المادة 6: (...) يستفيد المجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة 
ومن مساعدة أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 
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ل 


ل 


القانون 45.08 المتعلق بالتن: 





المادة 38: يحدث.» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


222531157177 


1 ز [ [ [ |[ | |[ | |[|[|[|[ؤ|ؤز 2 2ذز#72[2#23235251512ظ12غض 
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الشراكه العموميه /الخاصه 
- الشراكة العمومية لتدبير مرافق عمومية 
ذات منفعة مشتركة - 





دليل الإجراءات: بطاقة 15 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 





بطاقة 15 - الشراكة العمومية لتدبير مشاريع ومرافق عمومية مشتركة 
جماعات أو مجموعاتها وهيئات عمومية 
مبيان 15 


إجراءات: الشراكة العمومية لتدبير مشاريع ومرافق عمومية مشتركة 


الوثائق المتبادلة 


مدولات المجالس 
المعنية حول آلية تدبير 
الشراكة؛ 

مدولات أعضاء 
الشراكة لتعيين لجنة 
التتبع؛ 

- مذكرة تقديم؛ 

- تركيبة مالية؛ 

- رأي السلطة المحلية 
في الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

- نظام داخلي. 


موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول سير 


أشغال الشراكة كل ثلاثة 
أشهر 








مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
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مصدر الوثائق 


وقروية تحت إشراف 
ولاة وعمال الولايات 
والعمالات والأقاليم. 





دخول/خروج 


335 مراسلات موجهة 
إلى الولاة والعمال 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 


إجراءات وأنشطة 


دراسة مشروع 
الشراكة والوثائق 
المرفقة 


إخبر الأطراف 
المعنية من أجل 
ن تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 


موافة الأطراف 

بالدسخة الأصلية 

للاتفاقية بعد المصادقة 

عليها ؛ 

- القوانين المعتمدة 
0 / 54.05 











الوالي أو العامل 












مديرية 
الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق 
والتعاون 
































مذكرة تقديم 
تكون المدة الزمنية لهذا النوع من الشراكة عادة طويلة المدىء لتدبير بنيات تحتية وتجهيزات 
أساسية وبرامج اجتماعية واقتصادية. وتقام هذه الشراكة بين جماعات أو مجموعاتها وجماعات 
ترابية أخرىء أو هيئات عمومية» أو جمعيات المجتمع المدني أو شركاء من القطاع الخاص. 


كمايمكن اللجوء إلى هذه الشراكة لتدبير برامج التنمية المحلية في مجالات الاقتصادية » والبيئية 
والصحة والمرافق الاجتماعية. 


ويتم تجسيد هذه القطاعات في إطار استراتيجيات متعددة الأحجام تهم عدة قطاعاتء يعبئ لها عدد 
كبير من المتدخلين بما فيها الجماعات الترابية» وذلك لتمكينها من المساهمة في إنجاز مشاريع 
مشتركة ذات المنفعة العامة. 

وتعود المبادرة في إحداث هذه الشراكات للجماعات الترابية باعتبارها العناصر الأساسية الأكثر 
إسهاما من الناحية المالية في تمويل هذه المشاريع والأنشطة المشتركة. وبهذاء يمكن لهذه 
الجماعات برمجة أنشطتها ومشاريعها المشتركة في إطار سياسات قطاعية وطنية (إنعاش الشغل 
- تحريك وتنشيط الاقتصاد - الإقصاء الاجتماعي)؛ بتعاون وشراكة مع شركاء عموميين 
وجمعيات المجتمع المدني. ولقد أبانت هذه الشراكة على نجاعتها في مناطق تتميز بظروف 
جغرافية صعبة. وترتبط مدة إنجاز هذه الشراكة بالإمكانيات التمويلية المرصودة لإنجاز أنشطتها. 
ويستدعي تدبير هذه الاتفاقيات إحداث مجلس للإدارة يتكقون من منتخبي الجماعات الترابية 
المشاركة؛. وذلك لضمان تحديد التوجهات والمساهمات المالية للشركاءء وتقيم انعكاسات الشراكة 
على المواطنين. 

ويمكن كذلك للجماعات الترابية الأخرى أن تمثل في المجالس الإدارية للشراكات بواسطة ممثلين 
أو مندوبين تفوضهم لذلك. 

ويحدد القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الإطار القانوني لهذه الشراكة. وعلى هذا 
االإمسااس,»ه تتضمن هذه البطاقة ثللانة فقرات مختلفة» توضح الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة 
في إحداث وتدبير هذا النوع من الشراكة» وكذلك مختلف الجوانب القانونية والمسطرية المتعلقة 
بالتركيبة المالية والقانونية والإدارية لهذا النوع من الشراكة. 

وتحدد هذه البطاقة كذلك الإجراءات الممصاحبة لتمكين الجماعات الحضرية والقروية أو 
مجموعاتها الاستفادة من مسساعدة الدولة رتككار أنشطتها ومشاريعها ابيع إططار ذأ النوع من 
الشراكة. 


أن نشطة و مشاريع مشت كة بمبادرة من الجماعات أو مجموعاتها يتم التفاوض مع 
عمل لإنجاز أهداف مشتركة ذات منفعة عامة. 
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ب. الموضوع: 


- تتم هذه الشراكة في إطار أجال طويلة المدى لتدبير بنيات تحتية وتجهيزات 
عمومية؛ مثل تدبير ملاعب رياضية؛ ومتاحف محلية جهوية» وفضاءات للترفيه 
والتخييم؛ وتهيئة مجالات غابوية؛ وإنعاش السياحة» وتدبير برامج اجتماعية 
واقتصادية. 


ج. الشركاء: 


عد إذارا افك تقبو يني لاحن عير قد نل : قر سدع جد ع لقان سح ووقق فى الا ا 16 
اجتماعيون. 


د. الإطار القانوني: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى حسبما تم تغييره وتتميمه 





المادة 36: التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 


1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية» يعده رئيس 
المحلير: الكماخي؛ 


2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل. 
يفحون إنذزاء كل اتفافية للتمحاون أو الششرافة مرق أجدل إتعاان التشييسة الاقتضحادية 
الأارناك: العتوجيحة أر؟ الكماعحاف التوائحطة والميتحاك العموسيحةة أو الخاصحة والنئجا قلية 
الاجتماعيين. 


المادة 39+ المزافق والتجهيزات” العمؤمية المخلية: 


1 يقر الفجلين الجماعى 
إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية (...). 

2 ويقرٍر المجلس 
في طرق تذيير الفرافى العفوفي الجماعية عر طريى الوكاك العباتسرزة والوكالة 
العمومية طبقا للقوانين والآنظمة المعمول بها. (...) 


يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة. وذلك مع الإدارة والأتستخاصض المعذ ينَة 
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الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواصء أو مع 
كل جماعة أو منظمة أجنبية» ولهذه الغاية: (...) 

لالد يحدد شروط مشاركة الجماعة في 

إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة. (...) 

جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير 
الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو 
نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون 
العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر 
كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك. 
تبرم اتفاقيات التعاون؛ التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلكء بناء 
ومبلغ أو طبيعة المساهمات والشروط المالية والمحاسبية. 


لمشروع التعاون. 


المادة 79: يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى: 
ذي فائدة عامة للمجموعة. 


يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة 
لمجالس الجماعات المشتركة (...). 


ه. إجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


بتعية علي السدافات الترابدة ونخدو عاتي) الأزكدان غلنى التغيووصن القاتونيية 
التالية عند إعداد التركيبة المالية: 


القانون 00 -78 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون. 
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القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


اكد و ونتريئء لمشتل جدرار» متادوهة الخناعتاف الازاتيية طلنى فياه لحت اياك 
الأعطياء :في المجيعنة و اكمداداث لقي مها الذولنة والسداخيل الفرفيلة بالمرافق 
الأقتر اكات المرخص؟هها والبيات والزهنانا و التداكين المقتلفة: 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تومن جلها إحدافها. 
المنادة وه كتكبعة: النققتات: المتعلفنة بالا عن أكون الانكة حرا زينة والشسية الكتايات: الفحلفة: 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ ْ 
كد شيا هو الحواعت اك التز انيعة أن سقو انين ف فتناك الاحتب ال وك افيف تقافيد 
مركن :و عمور ]نالحد يناك الثور رسف ومسو مهيا والسوافة قص سياف 
التعاضديات؛ ْ 
> العصنا ريف المتكلقة اكيلاك الناء و القيناءدو لمر اكودلات؟ 
الديون المستحقة؛ 
ع لالتز اتات النالنة التاتضة هن الاتفافواضة: و الكنتون السريتة من ترف”الجماعناتك 
اللزائية أو حيو عاني؛ 
كه المتغصيهن الكحبد ار كيين النقافتيات بالنتبةة الفما انه المسبدراوة القنس تعدو دن 
على مقا لعانت؟ ْ ْ 
تب المستافنات: والموااقة الفحؤالة لقادة المداعات؛ 
- النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها لها القانون. 
المادة 42: يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات الترابية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 


تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
إجبارية. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
فلاباظة الوحياية 
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المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير 
الداخلية أن يكصبيع كديين: الحماعات الثرابية و محمرغاتهنا:و المؤنتساك العامتة لهنا لعملينات 


وإزا تي رلفمقاك طان هم مدة جاتن قنز ولن :تلت كنيف يدن رمن :القدقيق الى ا معنا 
المجلس. 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 


المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية:؛ أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 


القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 





المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: )...( 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 
المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر يوزع عائد 
هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في المجال الترابي لكل 
جماعة. 
القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


تقتطتى القوانين والأنطية الجاري يها العمبل: أو ناتحة عن أحكام وشرازرات القضياء أو 
عن الاتفاقيات. 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 
- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 
الطابع التجاري. 
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وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


عد الذاتوو بر فم 82-88 كققاناة يتدوفدة لساك الالنة انين الأعلني للسجانات بت 
المخلس الجهوى للحساباك)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقفة ببعض الرسوم والحفوق 
والسطا ماك :و البقيوى السيتكة لبي اهما عكات التززائية رما كران تخحسم القانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميئاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذها. وفي هذا الإطار. (...). 


المادة 69: إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا 
إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: (...) 
- اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 
- اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ (...) 
المادة 73: يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه 
بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا في الحالة 
المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. 


المادة 80: يمكن للوزير الأول» كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك» أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل 
باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو سيتم 


إحدائها وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويحدد هذا المرسوم؛ عند 
الاقتضاءء» شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة. 
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25000 
التنتصيص على أن المجموعة تسير من لدن مجلس تحدد أعضاؤه؛ باقتراح من 
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ومن جهة أخرىء ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة 
نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة؛ طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص 
عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية. 


يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003»: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الولف الستسدات/ 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
علاقات تعاون وشراكة بضم الموارد البشرية والمادية والمالية لتوفير 
الخدمات الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق عمومية 
فوس كه 
متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف 
معيشة المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الآولية عبر استهداف أمثل 
للمشاريع والمستفيدين منها (...). 


3. التركيبة الإدارية: 
وفي هذا الباب» يجب على الجماعات الترابية تتبع الإجراءات التالية: 


- موافاة وزارة الداخلية بمقررات متطابقة للمجالس المعنية بإحداث أو الانضمام إلى 
مجموعة» تحدد موضوع وتسمية ومدة ومقر وطبيعة وحجم المساهمة في المجموعة؛ 

- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات؛ 

- مشروع النظام الداخلي» يعتمد في إعداده على النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
للجماعات المحلية» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 
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كمايتعين على الولاة أو العمال موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة 
أشهر عن أنشطة المجموعة وحول المشاكل التي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 

وتحدد اتفاقية الشراكة لتدبير مشاريع وأنشطة ومرافق عمومية مشتركة ما يلي: 

- توضيح أجال تسديد المساهمات للشريك المكلف بتدبير المشروع؛ 

- إعداد برنامج زمني لإنجاز المشروع؛ 

- توزيع المسؤوليات؛ 

- تحديد بداية ونهاية سيران الاتفاقية؛ 

- توضيح كيفية اختيار رئيس لجنة التنسيق وبرنامج وأمكنة انعقاد الاجتماعات؛ 

- توضيح مسطرة فض النزاعات؛ 

- إخبار الشركاء والسكان بسير أشغال المشروع؛ 

إلزامية إعداد برامج عمل والمصادقة عليها من طرف المجلس الإداري؛ 

- تفييم أشغال المشروع وفق آجال محددة ومراقبة وتتبع المصاريف في إطار توجهات 

برامج العمل. 
و. التدابير المصاحبة: 

يمكن الارتكاز على مجموعة من النصوص القانونية تخول للجماعات المحلية للاستفادة 
من مساعدة الدولة» خاصة المادة 35 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما 
تم تغييره وتتميمه. ويمكن كذلك؛ كما تنص عليه المادة 139 من نفس القانون لوزير 
الداخلية "تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية 
المحلية المفوض تدبيرها". 
ومن جهة أخرىء تضطلع الجمعيات الوطنية للجماعات المحلية (الجمعية الوطنية 
للجماعات المحلية للمغرب - رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتضاامن والتنمية) 
بأدوار أساسية "لتنسيق أنشطة الجماعات الترابية في مجال التعاون الداخلي والدولي 
تطوير تبادل المعلومات والخبرات". 
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وفي هذا الإطار كذلك؛ يمكن لجمعية جهات المغرب تقديم المساعدة للجماعات المحلية 
لإنجاز مشاريعها. 


المادة 38: يحدث؛ تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 


كاد 


ت قانو نبك 5 
جو لور ايت ااي 0 سي بو #ابروروو م 21 ) 
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دليل الإجراءات: بطاقة 16 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 


القانون المتعلق بتنظيم 


العمالات والأقاليم؛ 











بطاقة 16 - الشراكة العمومية لتدبير مشاريع ومرافق عمومية 
عمالات وأقاليم أو مجموعاتها و هيئات عمومية 
مبيان 16 
إجراءات: الشراكة العمومية لتدبير مشاريع ومرافق عمومية مشتركة 

الوثائق المتبادلة مصدر الوثائق مصدر الوثائق 

- مداولات المجالس 
المعنية؛ 

- مداولات أعضاء 
التشراكة لتعيين 
لجنة التتبع؛ 

- مذكرة تقديم؛ 

- تركيبة مالية؛ 

-رأي الشسشصمعططة 
المحليةفي 
الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

بََ نظام داخلي. 


عمالات وأقاليم 
تحت إشراف ولاة 
وعمال الولايات 
والعم الات 
والأقاليم. 


الجماعات الترابية 


موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول سير 


أشغال الشراكة كل ثلاثة 
أشهر 











1/1 


مشتركة 


دخول/خروج 


حفر اتاد 


موجه ةإلى 
الولاة والعمال 








مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 


إجراءات وأنشطة 


دراسة مشروع 
الشراكة والوثائق 
المرفقة 


إخبر الأطراف 
المعنية من أجل 
ن تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 


-مذكرة تقديم تتعلق 
بالمشروع. 

-مصدددقة يسطلطة 
الوفنسارة عي 
مشروع الشراكة. 


موافة الأطراف 

باللدسخة الأصلية 

للاتفاقية بعد المصادقة 

عليها ؛ 

- القوانين المعتمدة 
.100 
2505 








الوالي أو العامل 











مديرية 
الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق 
والتعاون 
































مذكرة تقديم 
يعتمد هذا النوع من الشراكة؛» في المشاريع والأنشطة طويلة المدىء لتدبير بنيات تحتية وتجهيزات 
أساسية وبرامج اجتماعية واقتصادية. وتقام هذه الشراكة بين عملات وأقاليم أو مجموعاتها مع 
جماعات ترابية أخرىء وهيئات عمومية؛ وجمعيات المجتمع المدني وشركاء القطاع الخاص. 


عل يع لكر وري فلحل فارع ان ور ل قي لش لكر له فك رسكت كان شط ل 1 الشدطة 
والصحية والمرافق الاجتماعية. 


ويتم تجسيد هذه القطاعات في إطار استراتيجيات متعددة الأحجام؛ تهم عدة مجالات يعبئ لها عدد 
كبير من المتدخلين بما فيها الجماعات الترابية» وذلك من أجل تمكينها من المساهمة في إنجاز 
مشاريع مشتركة ذات المنفعة العامة. 


وتعود المبادرة في هذه الشراكات للجماعات الترابية التي تسهم بشكل كبير في التركيبة المالية 
للمشاريع والأنشطة المشتركة. وبهذاء يمكن للعمالات والأقاليم برمجة أنشطة ومشاريع في إطار 
سياسات قطاعية وطنية (إنعاش الشغل - تحريك وتنشيط الاقتصاد - الإقصاء الاجتماعي)» 
بتعاون وشراكة مع الشركاء العموميين وجمعيات المجتمع المدني. ولقد أتبث هذا النوع من 
الشراكة نجاعته في مناطق تتميز بظروف جغرافية صعبة. وتقترن المدة الزمنية لهذه الشراكات 
حسب الإمكانيات التمويلية المرصودة لإنجاز أنشطتها. 

ويتطلب في إطر اتفاقيات هذه الشراكة إحداث مجالس للإدارة تتكون من منتخبي الجماعات 
الترابية المشاركة:؛ لتمكينها تحديد التوجهات والمساهمات المالية للشركاءء وتقييم انعكاسات 
الشراكة على المواطنين. وتمثل العمالات والأقاليم المساهمة في الشراكات بمنتخبين محليين أو 
مندوبين يتم تفويضهم من طرفها. 

ويحدد القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الإطار القانوني لهذه الشراكة. وعلى هذا 
الأساسء» تتضمن هذه البطاقة ثلاثة فقرات مختلفة» توضح الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة 
في إحداث وتدبير هذا النوع من الشراكة؛ وكذلك مختلف الجوانب القانونية والمسطرية المتعلقة 
بالتركيبة المالية والقانونية والإدارية لهذا النوع من الشراكة. 

وتحدد هذه البطاقة كذلكء الإجراءات المصاحبة لتمكين العمالات والأقاليم ومجموعتها الاستفادة 
من مساعدة الدولة لإنجاز أنشطتها ومشاريعها. 


- أنشطة ومشاريع مشتركة بمبادرة من عمالات وأقاليم ومجموعاتهاء تقيمها مع 
وخطة عمل لإنجاز أهداف مشتركة ذات منفعة عامة. 
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ب. الموضوع: 
- تتم هذه الشراكة في إطار أجال طويلة المدى لتدبير بنيات تحتية وتجهيزات 
عمومية. مثل تدبير ملاعب رياضية» ومتاحف محلية جهوية. وفضاءات للترفيه 
والتخييم, وتهيئة مجالات غابوية؛ وإنعاش السياحة؛ وكذلك تدبير برامج اجتماعية 
واقة ادية. 
ج. الشركاء: 
اجتماعيون. 
د. الإطار القانوني: 
القانون_79.00 المتعلق 


المادة 26: يمارس مجلس [ العمالة أو الإقليم» داخل حدود الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم» 
وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ الاختصاصات الذاتية التالية: (...) 





- يبت في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية ويحدد الشروط لإنجاز الأعمال التي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون 
أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماع ات الترابية والهيآت العمومية أو 
الخاصة والفاعلين الاجتماعيين؛ (...) 

المادة 66: يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى 

اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء 

إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. 

تبرم اتفاقيات التعاون التي يصادق عليها وزير الداخلية» بناء على مقررات متطابقة 

للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع المشروع وتكلفته ومبلغ أو طبيعة المساهمات 

ومدته والشروط المالية والمحاسبية. 


لمشروع التعاون. 
المادة 67: يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى»مجموعات 
فائدة عامة للمجموعة. 
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يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة 
لمجالس الجماعات الترابية المشتركة. 

تعطى المصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من 
تاريخ التوصل بآخر مداولة» ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية. 

تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيهاء بعد اتفاق الإطراف 
المعنية» خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية 
للمجموعة. 

يصادق على انسحاب عمالة أو إقليم أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. 


يمكن قبول انضمام عمالات أو أقاليم إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات 
المنصوص عليها بالفقرة 3 بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس 
المجموعة. 

المادة 68: يمكن للوزير الأول؛ كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل 
يتخذ باقتراح من وزير الداخلية» الانضمام التلقائي لعمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم إلى 
مجموعة محدثة أو سيتم إحدائها وذلك بعد استشارة مجلس العمالة أو الإقليم أو مجالس العمالات أو 
الأقاليم المعنية» ويحدد هذا المرسومء عند الاقتضاءء شروط مساهمة العمالات أو الأقاليم المعنية 
في المجموعة. 


المادة 69: مجموعة العمالات أو الأقاليم أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 


وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على العمالات والأقاليم» كما تطبق 
القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. 


ه. الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يكغوة قلق : المفاعات الترابكة” مكدر عاتها طن عدا التركيية المالقة الأرتكاة عن 
القوانين التالية: 


القانون 08 - 45 المتعلق بالتا: 





المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 
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المادة 30: (...) وتشتمل موارد مجموعة الجماعات الترابية على مساهمة الجماعات 
الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق 
المحولة إلى المجمورعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكقات وحصيلة 
الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة. 

المادة 40: تشتمل تحملات المجمورعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 


- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 

-.سناهة الحماطات التزاشة أو تسوعتينا فب سات الأكتياظ شامق تقاض 
وتلق و اميواف الحم وات لتر بيية مكنويع كينا و الفسينافية فجن مضت 
التعاضديات؛ 1 

+ المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 

الديون المستحقة؛ 

ط لتر ضاف الجالحة | لفاتحدة تضم : أنه فج اش افيف السرم وطن سكن كا الحا فاتك 
التوياسة أ مكدر انه ؟ 

المحعشصى! لاحوت ل اللسمر تايلعاف والسدة الساصات المسعرية الكتى قر 
على مقاطعات؛ 

كالسا همات :و النواقة التحوالة لفاقة الستاعات: 

الفقات المتغلقة مماراسة الاكتم اك الف يخؤلينا لها القانون. 


القلاة ووة دكت اتتعسيرة مزة الى السباضاك القزايعة ومجدوعاتب لادان (المتعاقتة 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 

تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
المحلية ومجموعاتها؛ وتتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك حذف نفقة غير 
إجبارية. 

ويكي أن عم سذة الندازثة ذاكل احل اقفحاة كم يوبن لكداء سن ايه ملبع الطتجا بن 
المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف وف ور تند 
التاخليية أن يديع تديير 'الجماعات: الث ابية ومحدرهاتها و المؤيسات: العاسة ليا لعبليات 
وإذا قم الفتدقيق يطل سن ”المطيق الكذار لك ؟ فل انشهة دق توين :القدفيق إلى أعصماء 
المجلس. 
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تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 


المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية؛ ا 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 


ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 


ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 
القانون_ 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


بمقتضبى القوانيرخ والأنظمية الحاري بيدا الخمل: أو داتجنة هين أخكام :زقوارزات الفحساء أو 
عن الاتفاقيات. 
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المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: 
جد شنتن الديون م لفاكسذة الدولة ا الترابية 0 والفرسيات 
الطابع التجار 0 
وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على النصوص القانونية التالية: 
- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 
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- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديرن المشتفة علنى الما ات الترابية زمنا كرال تخضع للفنافون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 


القانون رقم 79.00 المتعلة 





المادة 45: ينفذ الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم مقررات المجلسء ويتخذ التدابير اللازمة 
لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 


تف ظنى :الواق 1 لغانل دب يظلة الدوتيين بلقم سر فين تيون اكاسيكنين الله أن 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك. بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 
ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
للدراسة. 


يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص 
المجلس ويجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة 
عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل. 


المادة 46: يقوم الوالي أو العامل» وفق مقررات العمالة أو الإقليم» باتخاذ التدابير التالية: 
المادة 59: إن مقررات مجلس العمالة أو الإقليم الخاصة بالمسائل الآتية:؛ لا يكون قابلة 
للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية؛ (...) 

- اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ (...) 


المادة 70: تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضاءه؛ باقتراح من الجماعات الترابية 
المشتركة؛ بقرار لوزير الداخلية» وتمثل الجماعات الترابية المشتركة فيه حسب حصة مساهماتهاء 
وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة محلية عضو بالمجموعة. 

ينتخب مناديب العمالات أو الأقاليم بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية 
للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا. 

ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه» غير انه إذا انقطع المجلس عن 
مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب» استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن 
يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. 


17 


يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. 


إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب عين مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له 
داخل اجل شهر واحد. 


المادة 71: ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب 
على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة» طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها 
بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم. 

كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية» كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر 
الجلسات وحفظهاء ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس 
المجموعة. 


يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الذرلة : الصنات,. 


| مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة عالاقات 


3 ويترجم هذا المنشور رغبة الحكومة في جعل الشراكة مع الجمعيات آلية متميزة 
لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة 
المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الأولية عبر استهداف أمثل للمشاريع 
ال لا 


3. التركيبة الإدارية: 


القانون 79,00 المتعلة 





المادة 60: يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في المادة السابقة خلال 45 يوما التالية 
الذي يخبر بذلك رئيس المجلس. 


يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة مصادقة, 
غير أنه يمكن تجديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من 
وزير الداخلية. 
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ويتعين على الجماعات الترابية موافاة وزارة الداخلية بالوثائق التالية: 


- محضر المداولات المتعلقة بإحداث أو المساهمة في المجموعة» يحدد بشكل متطابق 
على وجه الخصوصء بعد اتفاق الأطراف المساهمة» موضوع وتسمية ومقر ومدة 

- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 

- مشروع نظام داخليء يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
للجماعات المحلية؛ بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 

كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة 


وتوضح اتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع وأنشطة مشتركة ما يلي: 


١.2‏ :كاله مف المزذ قساف للشررك لكلف تشقون المتاروةة 

- إعداد برنامج زمني لإنجاز المشروع؛ 

- توزيع المسؤوليات؛ 

- بداية ونهاية سيران الاتفاقية؛ 

ب<تحدينا شزوط اختباز ونين لخقة التنسيق:ودوكاسم وتق: اك اتعقاةالاحشاعات: 

ت :منظرة فكن التزاحات؛ 

- إخبار الشركاء والسكان بسير أشغال المشروع؛ 

ت: إلزامية إعداد مخططات لأنشطة العمل التشار كي والنضنادقة تعلية' من :طرف المحلين 
الإداري؛ 

ت" التتصييطن رقة” النذاجة هلين الشترواطة اللتقطاقة ب الم :د البشوفة والتهيية انك و المقن انك 
وجرده وتوزيعها على الأعضاء عند نهاية المشروع. 


و. التدابير المواكبة: 
القانون 79,00 المتعلة 


المادة 15: يشكل مجلس العمالة أو الإقليم لجانا لدراسة القضايا وتهييئ المسائل التي يجب 
أن قترض: عله لون سحي واالتسروينا علبها. 
ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي: 


> اللحتة المكلفة والقتمية الاقتصاديةء الأحتيافية: الثقافية 
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة. 
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بالاقتراع السري والأغلبية النسبية. 


يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 
8 بعده. 


المادة 35: بفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم. ولهذه 
الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة 
الاختصاصات المسندة إلى الجماعات الترابية الأخرى. 

يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. 

ويمكنه. علاوة على ذلك» تقديم اقتراحات وملتمسات وإبيداء آراء حول المسائل الى تيدم 
أشخاص القانون العام. 

يمكن للمجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه؛ أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص 
المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. 

المادة 40: يمكن للرئيس أن يستعين أثناء ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في العمالة أو الإقليم 
بواسطة الوالي أو العامل. 


القانون 45.08 المتعلق بالتا: 





المالى للجماعات المحلبة ومجموعاتها 


المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويؤهل المساعد القضائيء. في هذا الصددء 
للتصرف لحساب الجماعات الترابية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى 
التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات. (...) 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التايبيعة لوزارة الداخلية تقديم 
ستاعدات قانونية فى رالمورضوع للجماعات المكلية الرراهية في رذلك 
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دليل الإجراءات: بطاقة 17 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 








بطاقة 17 - الشراكة العمومية لتدبير مشاريع ومرافق عمومية مشتركة 
جهات أو لجن التعاون المشتركة بين الجهات وهيئات عمومية 
مبيان 17 


إجراءات: الشراكة العمومية لتدبير مشاريع ومرافق عمومية مشتركة 


وثائق واردة ومطلوبة 


- مدولات المجالس 
المعنية في الشراكة 
وآلية تنفيذها؛ . 

د مفداولات أعطضياأء 
الشراكة لتعيين لجنة 
التتبع؛ 

- مذكرة تقديم؛ 

تركيبة مالية؛ 

- رأي السلطة المحلية 
في الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

- نظام داخلي. 


موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول سير 


أشغال الشراكة كل ثلاثة 


أشهر 








مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 





مصدر الوثائق 


جهات تحت إشراف 
ولاة وعمال الولايات 
والعمالات والأقاليم. 
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دخول/خروج 


335 مراسلات موجهة 
إلى الولاة والعمال 
















مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 
إجراءات وأنشطة سلطات 
دراسة مشروع 


الشراكة والوثائق الوالي أو العامل 
المرفقة 







إخبر الأطراف مديرية 
المعتية ن أجز الشورة 0 
7 | 5 والدراسات والتوثيق 
تطبيق الإجراءات والتعاون 
المغمول»يها: 


موافة الأطراف 
بال خة الأ لية 
للاتفاقية بعد المصادقة 
عليها أو بقرار 
إحداث اللجنة؛ 

القوانين المعتمدة 96- 
7 54-05. 
































مذكرة تقديم 
يعتمد هذا النوع من الشراكة؛ التي تكون عادة آجاله طويلة المدىء لتدبير بنيات تحتية وتجهيزات 
أساسية وبرامج اجتماعية واقتصادية» بين جهات أولجن التعاون المشتركة؛» وجماعات ترابية 
أخرىء وهيئات عمومية؛ وجمعيات المجتمع المدني وشركاء القطاع الخاص. 


على جك للك ع لقع كه بد كه فق و كن كن تكس عر مكلا سا رامتضك بد . رسف 
والصحية والاجتماعية. 


ويتم تجسيد هذه القطاعات في إطار استراتيجيات متعددة الأحجام؛ تهم عدة مجالات بمشاركة عدد 
من المتدخلين بما فيهم الجماعات الترابية؛ للمساهمة في إنجاز مشاريع مشتركة ذات المنفعة 
العامة. 


وتكون الجماعات الترابية؛. في إطار هذه الشراكاتء المبادر الأساسي في إحداثها والمساهم 
الرئيسي في تمويل أنشصطتها وأعمالها. ويمكن للجماعات الترابية إقامة أنشطتها ومشاريعها في هذا 
المجال؛» في إطار برامج قطاعية وطنية: (إنعاش الشغل - تحريك وتنشيط الاقتصاد - محاربة 
الإقصاء الاجتماعي) وذلك بتعاون وشراكة مع شركاء عموميين وجمعيات المجتمع المدني. ولقد 
أتبث هذا النوع من الشراكة نجاعته في مناطق محددة تتميز بظروف جغرافية صعبة. وتقترن 
المدة الزمنية لهذه الشراكات بالإمكانيات التمويلية المرصودة لإنجاز أنشطتها. 

وفي إطار اتفاقيات هذه الشراكات؛: يتطلب إحداث مجالس إدارية تتكون من منتخبي الجماعات 
الترابية المشاركة:؛ لتمكينها من تحديد توجهات الشراكة والمساهمات المالية للشركاءء وتقييم 
انعكاساتها على المواطنين. وتمثل الجهات المساهمة في الشراكات بمنتخبين محليين أو مندوبين 
يتم تفويضهم من طرفها. 

ويحدد القانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهاتء الإطار القانوني لهذه الشراكة. وعلى هذا الأساس؛: 
تتضمن هذه البطاقة ثلاثة فقرات مختلفة؛ توضح الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة في 
إحداث وتدبير هذا النوع من الشراكة» وكذلك مختلف الجوانب القانونية والمسطرية المتعلقة 
بالتركيبة المالية والقانونية والإدارية لهذا الشكل من أشكال التعاون. 


وتحدد هذه البطاقة كذلك الإجراءات المصاحبة لتمكين الجهات ولجان التعاون المشتركة بين 
سيت لاسا ل ساعد الدرلة بيار أسسطتيا, مسار يهل 


- أن” نشطة مه مشت كة تتفاوض في شأنها أطراف الشراكة في إطار تعاقدي بمبادرة من 
المجتمع المدني من أجل وضع إستراتيجية وخطة عمل لإنجاز أهداف مشتركة 
ذات منفعة عامة. 
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ب. الموضوع: 
- تكون المدة الزمنية لهذه الشراكة طويلة المدىء لتدبير بنيات أساسية وتجهيزات 
واقة ادية, 


ج. الشركاء: 


ووكالات غير حكومية). 


د. الإطار القانوني: 


القانون 47-96 المتعلة 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 
لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 
المادة 8: يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن 
تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 

1. إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية 

وفقا للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال؛ 

2 تكوين أعوان وأطر الجماعات الترابية؛ 

3 التجهيزات ذات الفائدة الجهوية. 
يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا 
بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الاعتمادات» ويتم هذا النقل 
وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم لطبيعته. 


يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة 
أو مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد 
باتفاقيات. 
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المادة 61: يمكن أن يؤذن للجهات في إنشاء علاقات تعاون بينها قصد تحقيق عمل مشترك أو 
إنشاء' مررفق: ذى أقائدة: مشتز كد يين' الحوات أن «آكل دين أموال بكاهنة يكل بجهة هنها وميه 
لتمويل أعمال مشتركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة» وتدبر شؤون التعاون بين الجهات 
يأذق وين الذاتخلية في إقران هذا التعاون بعد الالات حل قرا وات المجالنى الجهوية المغنية. 


يمكن لجهات غير الجهات التي وقع الاتفاق فيما بينها أول الأمر أن تقبل الانضمام إلى لجنة 
التعاون المشتركة بين الجهات» ويخول الإذن في ذلك طبق نفس الكيفية المقررة في الفقرة 
السابقة. 
المادة 62: لجان التعاون المشتركة بين الجهات مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي. تطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصايا على الجهات 
كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية اللجان ومحاسبتها. 
ه. الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 

يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها إيلاء أهمية كبيرة للنصسوص 
التشريعية التالية عند إعداد التركيبة المالية: 


القانون 96 -47 المتعلة 





بالنسبة لمالية الجهة؛ يتم وضع وتنفيذ وتصفية ميزانية الجهة وفقا لأحكام الظهير الشريف 
رقم 1.09.02 الصادر في 22 من صفذفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 
8 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها المشار إليه أسفله. 

تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفاندتها بالظهير الشريف 
رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون 
رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية المشار إليه أسفله وكذا من حصيلة الضرائب 
أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق 
بالضريبة على الشركات وبالضريبة العامة على الدخل وبالضريبة الإضافية على الضريبة 
السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك. 
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القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


النحادة 156 زع لانتل سان نحم ضدة الحدا مساك انرا اقينة طائمت سينا هية الجا عياة 
الاعكناء في النسزيعتة والاسية اذاف الث كلها الدرلة والسيذاكين الر فيط عالط افق 
الأقفز سيبك لمن تسن نهنا ا لؤدات: و الور هنانا والقدا خين المقلفة 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


النشادة نوه تحقسي لكات لكلف بغر اكد الأمية الكاربنة#النسىة"الهنا ف الك المحليدة 
ومجموعاتها: 

- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 

د مسافمة الجباغات القوائينة أو وح نيا فى نات الأحب اط وصحافية شاعند 
سيترطني وأعي زان الحماعييات التورائيية وامخمو ع نيا زالمسافية فني ننقيات 
التعاضديات؛ 

+ المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصللات؛ 

الديون المستحقة؛ 

ته اللالتد اياك الناليمة القاقفة ضنية :الافاف الك والمقتزة رشني تخوك اتحاضتاك 
الترابية أو مجموعاتها؛ 

- المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتوفر 
على مقاطعات؛ 

المسافمات والموارود السكولة لفاقدة الكماعات: 

النفقات المتعلقة بممارسة الااختصاصات الذي يخولها لها القانون. 


العالاة ووه تسق ليست در تنح لخو ك1 لذو انين رسكو فاته" لاسن ذا لخدلا 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 

تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
إجبارية. 


ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
قبل سلطة الوصاية. 
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المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير 
الداخلية ان بخصمع تديين الممتاعات التواجة ومجبوعاتها و الموسسات: العامة لهنا لعمليات 


وإزا كيه لفق نانع مده جاتن القذرولن نانك قتنيظة يدن تترمن «الفيق إلتى: اممكاء 
المجلس. 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 

يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية:؛ أن 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 


القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 





المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 


القانون رقم 97 -15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 
المادة 1: يقصد بالتحصيل مجموعة العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني 
الدولة والجماعات الترابية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون 
بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العملء أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو 
عن الاتفاقيات. 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: (...) 
106 


-سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات 


- القانون 92-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحساب/المجلس 


الجهوي للحسابات)؛ 


والمستاهفاك والكيوق اللمعشفة علنى الحماعاك التوابيحة (الخاضيعة دافا 
للقانون 30-09)؛ 
-القانون 61-99 المتعلق بمسؤولية الآأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 
2. الإطار القانوني: 


القانون 47-96 المتعلة 





المادة 5: يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية 
أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 


لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 


المادة 6: يبت المجلس الجهوي بمداولاته في قضايا الجهة ولهذه الغاية يقرر التدابير الواجب 
اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة 
إلى الجماعات الترابية الأخرى. 

يغارمن المكلين اختصاضالة: خاضة يه و اختضصاضدات:تتقلها اده الذولة. 

يمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي تهم 
الجهة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. 
يستفيد المجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة ومن مساعدة 
أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 


المادة 7: يمارس المجلس الجهويء داخل حدود الدائرة الترابية للجهة ووفقا للقوانين والأنظمة 
الجاري بها العمل الاختصاصات الخاصة به التالية: 


تدر اننة هيز انية الحهة والقصووية غلبيا وكذا دواهنة الحدياياك الأدارية والمصتاتقة عليها طيقا 


6 


للشكليات والشروط المقررة في هذا القانون؛ 
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- إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة فى 
الفيخطظ:الورطلنى للتقمية:واقى بحدوى "الو بتائل؟ الخافية والكوة وتلك:الموضيو له رومن تضدر فها؛ 
ويحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى المجلس الأعلى 
للإنعاش الوطني والتخطيط قصد الموافقة عليه؛ 
إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى 
الوطني؛ ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني 
قصد الموافقة عليه؛ 
- تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد 
تعريفاتها وقواعد تحصيلهاء وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 
- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على إنجاز تلك الاستثمارات 
ولاسيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية؛ 
- البت فى شأن مساهمة الجهة فى مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة 
بين الجهات؛ ْ 
- اعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني؛ 
- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات المحددة على الصعيد الوطني؛ 
- القيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة؛ 
- اعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة؛ 
- اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة» ويساهم لهذه الغاية في إعداد 
المخطط المديري للتهيئة المندمجة لمياه الحوض المائي وذلك حينما يكون تراب الجهة يقع 
كليا أو جزئيا في الحوض المذكورء كما يساهم في تحديد السياسة المائية على المستوى 
الوطني إذا طلبت منه السلطات والهيئات المختصة إبداء رأيه؛ 
- اعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية؛ 
- القيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومساندة كل عمل من أعمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير 
ذي طابع إحساني؛ 
- السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها. 
المادة 8: يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن 
تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 
1. إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا 
للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال؛ 
2. تكوين أعوان وأطر الجماعات الترابية؛ 
3. التجهيزات ذات الفائدة الجهوية. 
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يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا 
بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الاعتمادات» ويتم هذا النقل وفق 
يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو 
مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد 
باتفاقيات. 

المادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي. 

لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلى إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من 
طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. وإذا لم يتم 
التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك وإصدار 
الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 

وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده: 


تنفيذ قرارات المجلس الجهويء ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع 
يمكن خلال الدورات الثلاث وبطلب من الرئيس أن تخصص جلسات عمومية لأجوبة عامل العمالة 
أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 


المادة 59: إذا تغيب عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة خلفه عامل من دائرة نفوذ الجهة يعينه 
وزير الداخلية. 
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يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003»: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
اويل قات 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة علاقات 
000000 
وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق عمومية ذات المنفعة المشتركة. 

ا ايت ا ل ا ا 6 ل 
لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة 
المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الأولية عبر استهداف أمثل للمشاريع 
والمستفيدين منها (...). 


ويتعين على الجماعات الترابية موافاة وزارة الداخلية بالوثائق التالية: 


- محضر المداولات المتعلقة بإحداث أو المساهمة في لجن التعاون المشتركة بين 
الجهات؛ يحدد بشكل متطابق على وجه الخصوص. بعد اتفاق الأطراف 
المساهمة» موضوع وتسمية ومقر ومدة اللجنة وطبيعة أو حجم مبلغ المساهمة. 
وخلدقات: أطر انه القعاء نم 

- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل 
والمصاريف المتوقعة)؛ آجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقار» يجب إرفاق 
الملف بوثيقة تثبت طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 

ت مشنووع نظام واخلدي »يق إصداة» علبي أسباين التصنورصن المتطلقة بالمتكاروية 
القأثونية لتجماعات 'المحلية» بعد المصتلاقة عليه منق: طرق المجالين المعنية. 


كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن 
الاقتضاء. 


اكاك دقع المسافبات القريك النكلف يكين العشن ءا 

- إعداد برنامج زمني لإنجاز المشروع؛ 

- توزيع المسؤوليات؛ 

بداية ونهاية سيران الاتفاقية؛ 

ب تعدية شروظ اختيان وكوي لجدة التشبيق وبونانع ومقرزاف فاق الكسشا عاك 
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مسطرة فض النزاعات؛ 

- إخبار الشركاء والسكان بسير أشغال المشروع؛ 

- إلزامية إعداد مخططات لأنشطة العمل التشاركي والمصادقة عليه من طرف المجلس 
الإداري؛ 

- التنصيص منذ البداية على الشروط المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والمقرات 

وجردها وتوزيعها عند نهاية المشروع. 


ز. التدابير المصاحبة: 


المادة 6: (...) يستفيد المجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة 
ومن مساعدة أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 


القانون 45.08 المتعلق بالتا: 





المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


ملحوظة: يمعكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم مساعدة 


قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات الترابية المعنية. 
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دليل الإجراءات: بطاقة 18 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 








- مداولات المجالس 
التدبير المفوض 
للمرة 

- مداولات أعضاء 


الشراكة لتعيين 
لجنة التتبع؛ 


2 مذكرة تقديم؟ 

تركيبة مالية؛ 

-رأيالشملطة 
المحليةفي 

- ملف تقني؛ 

لاقطام اسل 








بطاقة 18 - التدبير المفوض للمرافق العامة 
جماعات محلية وهيئات عمومية أو خاصة 


مبيان 18 


إجراءات: التدبير المفوض للمرافق العمومية 


مصدر الوثائق 








دخول/خروج 


إشراف ولاة 
وعمال 
الؤلايبِات 
والعمتالاك 
والأقاليم. 
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إجراءات وأنشطة 


إلى الولاة والعمال 








دراسة مشروع 
الشراكة والوثائق 
المرفقة 


المعمول بها. 





موافة الأطراف 
بالنسخة الأصلية لعقد 
التدبير المفوض بعد 
المصادقة عليه؛ 
القوانين المعتمدة 
5-0 122 
6ص طص25©2 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 


متدخلون سلطات 
- المفوض؟ 
- المفوض إليه؛ 





والدراسات والتوثيق 
والتعاون 


























مذكرة للتوضيح 


يعتب التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى 
"المفوض". لمدة محددة» تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته» شخص معنوي خاضع للقانون 
جه ار الخام صن "المفوض ايد" جد ار جد سنا عدرميةار فيا مف ساف فلي 
مزاولة نشاط المرفق العام المفوض. 
وعلى هذاء يعتبر التدبير المفوض شكلا من أشكال الشراكة العمومية/الخاصة» تعتمده جماعة ترابية 
ومجموعتها لإنجاز منشأة عمومية» أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوضء يخول له 
حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا. 
وتعتمد عادة الشراكة العمومية/الخاصة عن طريق التدبير المفوض في الميادين التالية: 

- معالجة المياه العادمة؛ 

- تدبير النفايات (جمع وطمر)؛ 

- توزيع الكهرباء؛ 

- توزيع الماء؛ 

ف 15 ١ 15 ١‏ ف 2ك 2 عشت اشم الك (النكاك الك فى 7 اللمشك لك م0 

الأنفاق والطرامواي؛ 
- بناء أو تدبير أو هما معا ملاعب رياضية؛ 
- بناء أو ترميم أو هما معا ممتلكات عمومية. 


ويتشكل عقد التدبير المفوضء حسب الأسبقية» من اتفاقية ودفتر التحملات وملحقات. 


1. الاتفاقية تحدد الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه؛ 
2 دفقر التحملات يتكون من البنود الإدارية والتقنية التى تحدد شروط الاستغلال 
الا ل ا ل الا ل لذ 
أو منشات؛ 
3. الملحقات تتكون من جميع المستندات المرفقة للاتفاقية ولدفتر التحملات والواردة 
بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات. 
وتتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت 
تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالمرفق العام 
المفوض تدبيره. 
وتوضح هذه البطاقة التدابير المصاحبة لتمكين الجماعات الترابية أو مجموعاتها الاستفادة من مساعدة 
الدولة لإنجاز أنشطتها. 
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- يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي يخضع للقانون العام يسمى 
"المفوض",. لمدة محددة» تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته شخص معنوي خاضع 
للقانون العام أو الخاص يسمى "المفوض إليه"؛ يخول له حق تحصيل أجرة من 
المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا. 

- يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة 
نشاط مرفق عام مفوض. 


ب. الموضوع: 
كك نقل عمومي حضري - كهرباء - مسالخ - مطارح عمومية 5 
2 الشركاء: 


ع جياض قن و السقة وتعخمر امات [السظافى معرواة كايمدةة الفنجاتوة اناد 
أو الخاص. 


د. الإطار القانوني: 
القانون رقم 54,05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 


المادة 1: يطبق هذا القانون على عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل 
الجماعات الترابية أو هيآتها والمؤسسات العامة. 





المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق ومبدأ ملائمته مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية 
والاجتماعية. 


ويقدم المفوض إليه خدماته بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة والمحافظة 
المادة 6: يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية 
التالية: 

ّ في حالة الاستعجال قصد كمال استمرارية المرفق العام؛ 

- لاسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الآمن العام؛ 

- بالنسبة إلى الأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاختراع أو بالنسبة إلى 

الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه معين. 

إذا كان المفوض جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم 
جدوى الدعوة إلى المنافسة» يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر. 
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وفي هذه الحالة» يجب عليه أن يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه 
الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح. ويعرض التقرير المذكور على مصادقة 
نبلطة الورهدانة غلبن الجتاعات القرابية لأكفتان :الشر ادديقناة القتفيير المتلوسن الفرفق 
المعني. 
المادة 25: يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي. ويمكن أن 
يكون المساهمون أشخاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص. 
يجب أن تكون حصص الشركة أو الأسهمء؛ ماعدا تلك المسعرة في البورصة؛. على شكل 
سندات اسمية. 
يَجنب أن ايكون فيصن الشركة المفوطن إليها متحضيزا فى تتبيز المرفق العام كماقم 
تحديده في عقد التفويض. 
المرافق العامة أو من شأنها أن تساهم في تقديم خدمة أفضل. ويتم الترخيص بهذه 
الأنشطة ومراقبتها من لدن المفوض كما هو الشأن بالنسبة لأنشطة المرفق العام. 
المادة 33: لا تخضع للالتزامات الواردة في المواد 18 (الفقرة الأخيرة) و25 و30 و31 
كن هذا 'الكنائور الحديزاث: المفوضية المزافة العامة الفدرمة هشر لذن المؤسمنات الغافة 
التي تخص عددا من مستعملي المرفق العام يقل عن سقف محدد بنص تذخ تنظيمي. 
إذا كان القطاع أو النشاط المعني أو عدد مستعملي المرفق العام لا يبرر أو لا يسمح 
بتطبيق هذا القانون» يمكن للجماعة المحلية أو هيئاتها أن تطلب من السلطة الحكومية 
المكلفة بالوصاية على الجماعات الترابية ترخيصا للقيام بالتدبير المفوض المعتزم عن 
طريق التفاوض المباشر أو وفق مسطرة مبسطة. ويمنح هذا الترخيص عند الاقتضاء 
بمقرر معلل ينشر بالجريدة الرسمية ويبين المسطرة التي ستطبق. ولا يجوز منح 
التترخيص إذا تعلق التدبير المفوض بقطاعات الماء والتطهير والكهرباء والنقل العام 
الحضري وتدبير النفايات. 
أولا: الجماعات: 

القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تتميمه وتغييره 
المادة 39: المرافق والتجهيزات العمومية المحلية: 


شن انكس الكرناح إحيهاى واكفيين النو افق لسري التعمافية بحاي في القتلاعنات 
التالية: (...) 
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ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة 
والوكاهة المسفلة والأمتجان وكتل طريقة الحدوق مين ظووق التتدوين المفسويكن للمو افق 
العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.(...) 

المادة 42: التعاون والشراكة: 

يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛ وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية 


الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواصء أو مع 
كل جماعة و منظمة أجنبية» ولهذه الغاية: )...( 


- يحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة؛ (...) 


المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذها. وفي هذا الإطار. (...) 
المادة 69: إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا 
صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: (...) 

إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها؛ 

- إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها؛ 

- اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية؛ 
المادة 73: يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه 
بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا في الحالة 
المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. 
ثانيا: العمالات والأقاليم: 


القانون 00 - 79 المتعلة 





القجاذة 36 دا تان بمطلفين 7الستالئنة أو الالديي :انفد :موه الكذاتوة الترانينتة اللعتالية ار 


ب فور اقفبئ إخداث المراقيق العموميشة 
للعمالة أو الإقليم.» وتحديد طرق تدبيرها إما عن طريق الوكالة المباشرة أو 
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الوكالة المستقلة أو الامتياز أو أي طريق أخرى من طرق التدبير المفوض 

للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 
لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 
يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 
ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
للدراسة. 
يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة عشر (15) يوما 
قبل افتتاح الدورة عل الأقل. 
ثالثا: الجهات: 

القانون رقم_ 47.96 المتعلة 


المادة 9: يمعن أله 85 : || جهو يِ تقديم اقتراحات وإبداء آراعء ولهذه الغاية: 0 





وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها وخاصة عن طريق الوكالة المباشرة أو 
الوكالة المستقلة وإما عن طريق الامتياز. (...) 


المادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس 
الجهوي. 


لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلى إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف 
وإذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء 
عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 

وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده: 


تنفيذ قرارات المجلس الجهويء ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع 
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عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 

ه. الإجراءات: 

1. التركيبة المالية: 

المادة 4: يسهر الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع الأخذ 
بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه. 

المادة 15: يجب على المفوض إليه أن يمسك محاسبته طبقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد 
المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 
0 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). 

علاوة على ذلك» يجب أن تبرر محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في 
التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع 
وأموال الاسترداد. 

يجب أن تقيد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن 
تصرف المفوض إليه. 

يبين المفوض إليه في محاسبته الاستهلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاستهلاكات المتعلقة بالتقادم 
والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشآت المفوضة وللتمكين 
من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة. 


عندما تفوض عدة أنشطة مرفق عام إلى المفوض إليه» يجب عليه أن يعد قوائم تركيبية سنوية 
ذه منفصلة تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية والوض ضعية المالية ونتائج كل نشاط مفوض. 


المادة 29: يمكن لعقد التدبير المفوض أن يأذن للمفوض إليه بتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو 
الأموال أو المساهمات لحساب المفوض أو الدولة. 


ويبين العقد إذا اقتضى الحال طرق الحساب وكذا كيفيات أداء حقوق الدخول والأتاوى المدفوعة 
من طرف المفوض إليه وكذا المشاركات أو المساهمات في تمويل المرفق العام والتي يمكن أن 
يدفعها المفوض إلى المفوض إليه. 

يحدد عقد التدبير المفوض مبادئ وكيفيات وضع التعريفات أو الأجرة المتعلقة بالمرفق المفوض 
وكذا شروط وقواعد تعديل وتغيير أو مراجعة التعريفات أو الأجرة. 
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يجب أن تأخذ المقتضيات المتعلقة بالتعريفات أو الأجرة بعين الاعتبارء ليس فقط التوازن المالي 
للتدبير المفوضء ولكن كذلك الأرباح في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة تحسين تدبير 
ومردودية المرفق العام المفوض. 

المادة 31: تنشرء داخل الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقديرء القوائم التركيبية 
المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على 
التجار العمل بها وكذا تقارير مراقبي الحسابات في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية 
وتوضع رهن إشارة العموم بمقرات المفوض والمفوض إليه تحت طائلة العقوبات المحددة في 


العقد, 


القانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية ومجموعاتها 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المادة 30: (...) وتشتمل موارد مجموعة الجماعات الترابية على مساهمة الجماعات 
الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق 
المحولة إلى المجموعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكقات وحصيلة 
الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة. 

المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 


رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 

مساففة الكمااة الترابية أو معتوع كينا في قات الاحقف الوط كاتيق كتايد 
مجر كلق :و عسوا الدما عبها لتو ضحة ومسي عاكيينا و لكي اسه في مجان 
التعاضديات؛ 1 
المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ 

الديون المستحقة؛ 

لالت امنات الفنالينة الفاتمة قن الافافيناقرى اعدف الستر وين شرف المياعداك 
التراحة |د سكي حاقيا؛ 

المعسدون الاحجالي لقعهن لب اعد اف السو للها ضداية تدعس رة سي خرن 
على مقاطعات؛ 

العدنا فماك و المواوه التحؤة لفائذة الحداعات؛ 

النققاك: المتعلقة بممارسة! لاختض دنست القى مخولها لها" لفافون: 
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التتاذة وهة كقيف ا تاسايق بجر اسن لكو شاك 1ن ادو سوه تيا !| اتخقم اد كه النقدلت 1 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 
سرع ا ل سي ل مسد الجماعة 


إجبارية. 
زوفت ا نتف مت المواوئنه ذاكل أجل فاه 5 يوم الكداء مو قازيه قليع اللي من 


المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي و بمبادرة من الآمر بالصرف اق هلوز سد 
الذاخلية أن,مخطع كدو الحم عات التراببه ومحكرع تهنا .و المزيشبيات العامة ليا (عملييات 
وإذا ]لفكي عدبي سن لتمكتي للق ران سان امن شونن التسيق دن اعطيياء 
المجلس. 

تعكد القيفوات! الف :يكم وكقيا القذقرق المالن تقر ان لوازي الذاكلية. 


يجب على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 

المادة 57: تدخل المراقبة المالية للجماعات المحلية ومجموعاتها ضمن اختصاص 
المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية. 


لا تطبق على المجموعات المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق 
بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العمومية وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003). 


يحدد بنص تنظيمي نظام المراقبة المالية الخاص بالمؤسسات العمومية والشركات التي 
تحدثها الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو تساهم في رأسمالها وفق الشروط المنصوص 
عليها في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثشاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. وإلى 
حين صدور هذا المرسوم تظل سارية المفعول مقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها 
العمل. 


المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية. أ 
تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. 

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
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القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 
- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 


المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 


القانون رقم 00 -69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العامة وهيئنات أخرى 








المادة 1: يراد في هذا القانون بعبارة: 
- الهيئات العامة: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة. )...( 
المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة 
المواة النالقة ااقواة ومسي انو خافن 
وتهدف هذه الحالة إلى ما يلي : 
- المتابعة المنتظمة لتسيير الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية؛ 
السهر ك1 صحة عملياتها الاقتصادية والمالية بالنظر لحن أحكام 
التضو هن القادو نجه و التتغلية و التخلافوة البطليفة علدها؛ 
+ قن مز 43 لور ها نو ]نهان نينا الافسا متو الماك كنذا بيطا ويا 
للمهام والأهداف المحددة لها؛ 
العمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية؛ 
الاقتصادية والمالية. 
المادة 4: تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة 
لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع 


من هذا القانون. 
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المادة 5: يمكن أن تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية 
مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة» بمقتضى اتفاقية» يقوم بها مندوب 
للحكومة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. 


القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العملء أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو 
عن الاتفاقيات. 


المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: (...) 


ىت عات اللدن تاه لفائدة الدولة والجماعات الترابية وهيئاة العؤسياة 
سر يون اه حصرى و و 2 و د و 


الطابع التجاري. 
وفي هذا الإطارء يمكن كذلك الإطلاع على القوانين التالية: 


- القانون رقم 62-99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات - 
المجلس الجهوي للحسابات)؛ 

- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقفة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات والديون المستحقة على الجماعات الترابية (ما تزال تخضع للقانون 
30-9)؛ 

- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 


2. التركيبة القانونية: 


القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 





المادة 9: يمكن أن ينص عقد التدبير المفوض على اللجوء إلى مسطرة التحكيم إما وفق 
التشريع الجاري به العمل أو بموجب اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف مطبقة عل 
العقد المعني» وذلك في حالة وقوع نزاع بين الطرفين المتعاقدين. 
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لحل النزاعات بين المفوض إليه والمرتفقين» ينص عقد التدبير المففىوض على ضرورة 
اللجوء الى ممتطررة الهلح أ لاقل اللجوء إلى التحكيم ار :إلى "القضياء. 


المادة 10: يتضمن العقد مقتضيات تتعلق بالنهاية العادية للعقد. 
ويتضمن كذلك مقتضيات تتعلق بإنهاء العقد قبل الأوان ولاسيما في الحالات التالية: 


- استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد؛ 

- إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خطأ بالغ الجسامة؛ 

- فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطأ بالغ الجسامة؛ 

فسخ العقد في حالة قوة قاهرة. 
المادة 12: يتكون عقد التدبير المفوضء» حسب الأسبقية. من الاتفاقية ودفتر التحمللات 
والملحقات. 


تحدد الاتفاقية الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه. 


والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت. 


تتكون الملحقات من جميع المستندات المرفقة للاتفاقية ولدفتر التحملات والواردة بصفتها 
ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات. 


تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموالا لمنقولة والعقارات الموضوعة تحت 
المفوض تدبيره. 


يمكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة. 


يمكن للحكومة إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات 
الترابية أو هيآتها ويمكنها كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد وكذا كيفيات 
القصنادقة و الكاخون ة علية 


المادة 13: يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 
في المدة طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه؛ ولا 
يمكنها أن تتهاوز اليذة العادية لاسثيلاك الأنساء اث عتديا تكنوق المنشدات ممولة سين فيل 
المفوض إليه. 

لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزماء من أجل حسن تنفيذ خدمة 
المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوضء بإنجاز أشغال غير واردة 
في العقد الأولي. من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها 
خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي. 


يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط 
اشتفئر ازية الموفق أ التوار ن:المالي للعقد, 
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لا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون 
موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض. 
لا يمكن أن يتم تمديد عقود التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات الترابية أو هيآتها إلا 
المادة 16: يجب أن تعاد أموال الرجوع إجباريا إلى المفوض عند نهاية التدبير المفوض. 
وتتضمن بالخصوص الأراضي والبنايات والمنشآت والإنشاءات والمعدات والأشياء 
المنقولة الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه من قبل المفوض أو التي اقتناها المفوض 
إليه وفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض. وتشمل كذلك الأموال التايعة للملك 
العا 

م. 


يمكن أن تشمل أموال الرجوع الأموال المنقولة والتيء اعتبارا لأهميتهاء تساهم جوهريا 
في سير المرفق المفوض. 

لا يمكن أن تكون هذه الأموال موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان كيفما كان من 
قبل المفوض إليه طيلة مدة التدبير المفوضء مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه. 


يمكن أن تصير أموال الاسترداد المرصدة للمرفق العام عند نهاية التدبير المفوض ملكا 
للمفوضء إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد المنصوص عليها في عقد التدبير 
المفوض. 

تكون هذه الأموال ملكا للمفوض ليه خلال مدة التفويض. 

المادة 27: لا يعفي منح تدبير مفوض المفوض إليه من الحصول على التراخيص المطلوبة قانونا 
ولاسيما في مجال التعمير واحتلال الملك العام والسلامة وحماية البيئة. 

المادة 30: يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض أو لأي سلطة مراقبة أخرى؛: تحت طائلة عقوبات 
يتم تحديدها في العقدء أنه وضع فعلا نظاما للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على 
الجودة. ويتضمن النظام على الخصوص العناصر التالية: 


- قانون أساسي للمستخدمين يحدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع الأجرة وسير الحياة 
السينة لموتكديي القندين. المقوكن؟ 

- منظام يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي للتدبير المفوض وكذا مهامها 
واختصر نات ؛ 

- دليل يصف إجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخلية للتدبير المفوض والإشهاد على 
الجودة؛ 

- نظام يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكالها وكذا الكيفيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. 
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المادة 32: يحدد عقد التدبير المفوض العقوبات التي قد يتخذها المفغوض ضد المفوض إليه في حالة 
عدم الوفاء بالتزاماته أو مخالفة البنود التعاقدية ولاسيما الجزاءات والتعويضات عن الأضرارء 
وعند الاقتضاء» إسقاط حق المفوض إليه. 

قبل تطبيق العقوبات المذكورة» يجب توجيه إعذار إلى المعني بالأمر. ويبين عقد التدبير المفوض 
إجراءات وكيفيات توجيه الإعذار. 

بالتزاماته أو فسخ العقد لسبب لا يرجع إلى المفوض 0 


يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة بين 
الدولة و الحستبات. 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
الل ل ل ل ل 
الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق عمومية ذات المنفعة 
المشتركة. 

3 ويترجم هذا المنشور رغبة ا لمن الشراكة مع الجمعيات آلية متميزة 
لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقفر وتحسين ظروف معيشة 
المواطنين المعوزين بتلبية حاجياتهم الأولية عبر استهداف أمثل للمشاريع 
والمستفيدين منها (...). 


3. التركيبة الإدارية: 


القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 


الفكازة وه لاكتمان المقتوطن البند يفت علي المقووطن» ماعهذا ني الساناك لشاف 
التتمدوسن علييا في المافة 6 يعدم القكاك مدعوة إلى المطافسية تمد كسما اتسنا سين 
القراراك. 


يجب أن تكون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضوع إشهار مسبق. 





هد أشكال وكيفيات إغنداذ و قائق النذهوة إلى المناقسة»ولاسييا مكلف مراعلياء 
بالنسبة إلى الجماعات الترابية من قبل الحكومة وبالنسبة إلى المؤسسات العامة من قبل 
مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي. 
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المادة 6: يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية التالية: 


- في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام؛ 

لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام؛ 

- بالنسبة إلى الأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاختراع أو بالنسبة إلى 
الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه معين. 


إذا كان المفوض جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوة 
إلى المنافسة» يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر. وفي هذه الحالة» يجب عليه أن 
يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه 
المقترح. ويعرض التقرير المذكور على مصادقة سلطة الوصاية على الجماعات الترابية لاتخاذ 
القزار بشأن التدبين المفوضن للمرفق المعني. 


المادة 14: ينشر مستخرج من عقد التدبير المفوض في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى المؤسسات 
العامة وفي الجريدة الرسمية للجماعات المحلية بالنسبة إلى الجماعات الترابية وهيآتها. ويتضمن هذا 
المستخرج أسماء المتعاقدين وصفاتهما وموضوع التفويض ومدته ومحتواه وكذا البنود المتعلقة 
بالمرتفقين. 

المادة 18: ينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض 
لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض ويبين الجزاءات التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم 
احترام هذه المقتضيات. 


وينص عقد التدبير المفوض على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد. 

وبحدة | ختصباضناكها وضدلاهياتها ووتقدة نظا :دا خلى كيفيات سين هذه المياكلة: 

المادة 19: يجب أن ينص العقد على عقد اجتماعات». وفق فترات منتظمة»؛ بين المفوض 
والمفوض إليه للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد. 

إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنواتء. يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك 
على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته» دون 
الإخلال بالبنود التي تنص على كيفيات المراجعات الدورية. 

ويجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير 
المفنوض,قصيد علائيكه مع الحافيات عملا يعبدا ملاءمة المرفق العام وذلك في إطتار 
اختراء:التوازن 'المالي للتدبير المفوضن: 

المفوض إليه. في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذء بالمستخدمين التابعين للمرفق المفوض 
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إذا اعتزم المفوض إليه إدخال تعديلات هامة في أعداد المستخدمين المذكورين» يجب 


4ه ايا اا ل 0000 


ملحوظة: الاطلاع على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1290-07 المؤرخ في 
18 جمادى الثانية 1428 (4 يوليوز 2007) المحدد لشروط إرسال ملفات طلبات 
العروض أو المباريات بواسطة البريد للمتنافسين. 


ويتعين على الجماعات الترابية موافاة وزارة الداخلية بالوثائق التالية: 


على وجه الخصوصء» بعد اتفاق الأطراف المساهمة؛ موضوع وتسمية ومقر ومدة 
-- ملف تقني حك را المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمضاريك 
المتوقعة)؛ أجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقار» يجب إرفاق الملف بوثيقة تثبت 
طبيعته القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 
- مشروع النظام الداخلي» يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة 
القادونية للجماعاف: النعلية يعة المضنادقة هليه مق ظر فيه الحهالئ المعتية. 
كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن 
أنشطة المجموعة وحول'المشاكل الثى تعقرض سيرها الخادي عند الاقتضاء. 
و. التدابير المصاحبة: 
أولا: الجماعات: 
يكن الارتفاز على مشموعية فق الشؤانين اشمكديخن الجماعات التزابية الاستفادة يخ 
مساعدات الدولة خاصة المواد 15 و35 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي؛ 
وبمقتضى المادة 139 من نفس القانون التي تجيز لوزير الداخلية اتخاذ الإجراءات 
المتعلقة بالمساعدة التقنية لفائدة الجماعات في مجال مراقبة وتدبير المرافق العمومية 
الفكلية المقويضية. 
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ثانيا: العمالات والأقاليم: 
القانون_ 79.00 المتعلة 


المادة 35: بفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم. ولهذه 
الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة 
الاختصاصات المسندة إلى الجماعات الترابية الأخرى. (...) 





يمكن للمجلسء للقيام بالمهام المسندة إليه» أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص 
المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. 


بوايظة الو الن إن العاما. 


ثالثاء الجهات: 


القانون 47.96 المتعلة 





المادة 6: (...) يستفيد المجلس؛ للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون» من مساعدة الدولة 
ومن مساعدة أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام. 


القانون 08- 45 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات المحلية 





المادة 38: يحدث؛ تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. (...) 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 
مساعدات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات الترابية المعنية. 
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دليل الإجراءات: بطاقة 19 
التاريخ: 28 شتنبر 2011 


الإطار القانوني 


- الميثاق الجماعي كما 


تم تغييره وتتميمه 
يبموب القانون 


8. 
-القانون المتعلق 
بشركات المساهمة. 








بطاقة 19 - مجموعة التجمعات الحضرية 
جماعات محلية وهيئات خاصة 


الوثائق المطلوبة 


- مدولات المجالس 
المعنية حول المساهمة 
في الشركة؛ 

-.مسذاولأت أعساء 
أعضاء الأجهزة 
المسيرة؛ 

مذكرة تقديم؛ 

تركيبة مالية؛ 

أي | لة المحلية 
في الموضوع؛ 

- ملف تقني؛ 

- نظام أساسي. 


موافاة وزارة الداخلية 
بتقارير مفصلة حول سير 


أشغال الشراكة كل ثلاثة 
أت 


شهر 





مبيان 19 


إجراءات: مجموعة التجمعات الحضرية 


مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 








مصدر الوثائق 


الجماعات الترابية 
تحت إشراف ولاة 
وعمصصال الو ليهات 
والعمالات والأقاليم. 
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دخول/خروج 


إلى الولاة والعمال 





مديرية الشؤون القانونية 
والدراسات والتوثيق والتعاون 


التاريخ: 28 شتنبر 2011 


إجراءات وأنشطة 


دراسة مشروع 
المساهمة والوثائق 
المرفقة 


إخبرار الأضراف 
المنية من أجل 
تطبيق الإجراءات 
المعمول بها. 


موافة الأضطراف 

بالونائق الأصلية 

المحدشة للشركة بعد 

المصادقة عليها ؛ 

- القوانين المتعددة؛ 

- ضرورة امتلاك 
الجماعة الترابية نسبة 
4 على الأقل من 
حجم المساهمات. 





الوالي أو العامل 


ا 












مديرية 
الشؤون القانونية 
والذراسات والتوثيق 
والتعاون 



































مذكرة للتوضيح 


تضمن القانون 17.08 المتعلق بتغيير وتتميم الميناق الجماعي مقتضيات قانونية خاصة 
بشركات التنمية المحلية» انطلاقا من التجربة الفردنسية في مجال المقاولات العمومية المحلية. 
المعروفة» منذ عدة سنوات» تحت تسمية شركات الاقتصاد المختلط. 


وفي هذا الإطارء وخلال العقود الأخيرة» ساهمت الجماعات الترابية في عدة شركات للاقتصاد 
المختلطء التسمية المعتمدة قبل صدور القانون 17.08» لتخطيط وإنجاز وتجديد تجهيزات أساسية 
وبنيات تحتية خاصة بالتهيئة الحضرية؛ وكذلك لتدبير مرافق عمومية محلية. 

وهكذاء يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو 
المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو 
الخاص. 

وتنحصر أنشطة الشركة في مشاريع ذات طبيعة صناعية وتجارية» تدخل في اختصاصات 
الجماعات الترابية ومجموعاتهاء باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي. وتخضع شركات التنمية 
المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. 

وتتضمن هذه البطاقة ثلانة فقرات مختلفة. توضصح الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة في 
بالتركيبة المالية والقانونية والإدارية لهذه الآلية التعاونية. 


ب «تفتبسو لاسركات السبينة النحايينة أو الساهمة #برعاث تجارية قساهم السماغيالة 
الترابية ومجموعاتها في رأسمالهاء باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية 
خاضعة للقانون العام أو الخاص. وينحمصر غرضها في حدود الأنشطة ذات 
الشيعسة الصحداعنة والتحاريكة الفى حمفل في اكتضاضسناث الحماعدات القرابب: 
ومجموعاتها. 


ب. الموضوع: 


- تخطيط وإنجاز وتجديد تجهيزات وبنيات تحتية للتهيئنة الحضرية أو تدبير 
تجهيزات أساسية. 


ج. الشركاء: 


00 جماعات ترابية ومجموعاتها - شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون 
الغاد. أى الخاصن. 
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د. الإطار القانوني: 


القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 140: يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو 
المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو 
الخا 

ص. 


وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية» التي تدخل في 


تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) 
مع مراعاة الشروط التالية: 


- لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو 
الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية 
تكاةة :عليها ابباظة الو كتانة تحت :كلائلة لبطلا ؟ 
- لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات الترابية أو مجموعات الجماعات فى رأسمال شركة 
التنمية المحلية عن نسبة 9034» وفي جميع الأحوال» يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة 
في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام؛ 
- لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى؛ 
- يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات 
الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ 
الاجتماعات؛ 
- تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية» غير أنه يمكن 
منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي. 
المادة 143: إن السلطات المخولة بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة 
الإدارية المحلية المختصة» يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك: 


جد "النواتي أو عاضق. ٠‏ الععالنة ان الاقلنيه تي الحما غات المظيرية مقتان العسبالات أو 
الأقاليم؛ 

- الباشا في الجماعات الحضرية غير الجماعات المشار إليها أعلاه؛ 

- القائد في الجماعات القروية. 
وإذا تغيب الوالي أو العامل أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام طبق الشروط المقررة في الفقرة 
2 من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1-63-038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 
3) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية» كما وقع تغييره وتتميمه وينوب 
مؤقتا عن الباشا أو القائد خليفته الأول في كل اختصاصاته. 
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القانون 17.95 المتعلق بشركات_المساهمة 
القاذة + تتركات: المساهية 33 4 اقهاررة يحييت» تكليا أكنقبا كان افرخضبيا: 


ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها 
ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود 
حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم. 

المادة 2: يحدد النظام الأساسي شكل الشركة. ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة 
وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها. 

المادة 3: تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. 

يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة. 

المادة 4: يجب أن تتضمن المحررات والوثائق المصادرة عن الشركة والموجهة إلى 
البو خاسية هديا الرشتاتك :و الفناقور اك وتكتليت: الافلذابات و المشدور اك تسمدة البركة 
مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى 
"ش.م" ومبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعيء بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل 
التجاري. 

المادة 5: تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع 
يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة:؛ ولا يمكن 
لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر. 

المادة 6: لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو 


العكس إنشاء شخص معنوي جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد. 
المادة 8: إلى غاية تفييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة 
لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود. 
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المادة 12: يجب أن يتضمن النظام الأساس للشركة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 
الثانية» ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المقيدة» البيانات التالية: 


1. عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الاسمية» مع التمييز عند الضرورة بين 
مختلف فئات الأسهم المنشأة؛ 

. شكل الأسهم : إما كلها اسمية فقطء وإما اسمية في جزء ولحاملها في جزء؛ 

3 الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود 
على حرية تداول الأسهم أو بيعها؛ 

4. هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحمصص التي قدمها كل واحد منهم 
وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصص؛ 

5. هوية المستفيدين من امتيازات خاصة وطبيعة هذه الامتيازات؛ 

6. المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة وتسييرها وسلطها؛ 

7. المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة 
التصفية؛ 


كه 


إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد 
الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانوني؛ 
غرامة تهديدية. 

كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. 

تتقادم الدعوى ١‏ لمشار غليها في الفقرة أعلاه بمرور ثللاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة 


قي اليك القفا ري إن مر نه مدر التسين: فكي ذلك الجكن تحاف الوه المفيي التكاء 


ه. الإجراءات: 
1. التركيبة المالية: 


يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها الارتكاز على النصوص القانونية التالية 
عند إعداد التركيبة المالية: 


القانون 45.08 المتعلق بالتا: 





المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المادة 30: (..) وتشتمل موارد مجموعة الجماعات الترابية على مساهمة الجماعات 
الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق 
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الاقفر هناف الريخص نهار اليدات :و الز مانا : المداكيل الليختلفة. 


المادة 40: تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز 
العمليات التي تم من أجلها إحداثها. 


المادة 41: تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 
ومجموعاتها: 
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا أقساط 
التأمين؛ 
مساهمة الجماغتات الترابية أو مجموعاتهنا فنى:هيثات الاختياظ وضسنانيق تقاعند 
منوطقى :و اعجووات الحماعات الاوا بي تمضو هتين والمستافية فيئن ششحات 
التعاضديات؛ 1 
عد : العضها وبتك تقراف ةن يكلف الما الكيونا القن ]| صيلاف ! 
الديون المستحقة؛ 
ك. :لالت امات الندالية النافسجة هين الأنةافنياك و كنوه الموومية تيزة طبر ف الحنافاك 
الذوابية أو متهفو غاقها؛ 
ع التكمسدق الإحبالي' لشبعيزى :ليق تاحناف اشن الجا غناك( الست روة الككى سرون 
على مقاطعات؛ 
2 المساسباة::زالمو او المحوالة لفاقة المتاعات؛ 
النفقات المتعلقة بممازسة الاختصناضات التى يخولها لآ القانون: 


العَادة 2ق بعتب أن تتعنسية "مزز انينة الحما نات التو انوة ومحدز غاتي: الاعتعاذانة النتعلقية 
بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها. 

تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة 
المحلية ومجموعاتها؛ وتتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك حذف نفقة غير 
إجبارية. 

ولا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية مالم يتم دعوة 
الجاري بها العمل. 

ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من 
ف لل لوصا 

المادة 56: يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو هش وز تن 
الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها 
لعمليات تدقيق مالي. 
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وإذااك التحقرق متاتي ساق التحلنن القدا ولي » ليه فوسظة نون ريز الكذفيق :لني افصيا :ةا 
المجلس. 


تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية. 


يجب على الآمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد 
الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية. 
المادة 57: تدخل المراقبة المالية للجماعات المحلية ومجموعاتها ضمن اختصاص 
المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية. 
لا تطبق على المجموعات المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق 
بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العمومية وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003). 
بحدد د نص لطي يم 0 المراقينية: العلدة الخداضن بالمؤسسات الحو والشعركات الح 
عليها في القانون رقم 78.00 لتق بلميشاق الجساعي كسا تير ويه بالج 
العمل 
المادة 58: يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة 
للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية. أن 
تعمل على !عذاد قواتم تر كببية تعلق بلسنير ها وو طكياتها المالية واطلاع العموم عليها. 
ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم 
بطريقة إلكترونية. 
ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها 
وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم. 
القانون رقم 06 -47 المتعلق_بجبايات الجماعات الترابية 
المادة 1: يرخص للجماعات باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 22: (...) أ- الإعفاءات الدائمة: 
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: (...) 
2- العقارات التي تملكها: 





- الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (...). 
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المادة 169: إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر 
يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات الترابية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في 
المجال الترابي لكل جماعة. 


القانون رقم 00 -69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العامة وهيئنات أخرى 





المادة 1: يراد في هذا القانون بعبارة: 
الهيئات العامة: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة. 
المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة 
للمراقبة المالية للدولة بمقتضى قانون خاص. 
وتهدف هذه الحالة إلى ما يلي : 
- المتابعة المنتظمة لتسيير الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية؛ 


- السهر علد ضححة غمايائينا الأفتمتافية والمالينة عالظر الح أحكناء التسسوصن 
القانونية والتنظيمية والنظامية المطبقة عليها؛ 


- تقييم جودة تسييرها وإنجازاتها الاقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرها للمهام 
والأهداف المحددة لها؛ 
- العمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية؛ 
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سدندات الدولة وإنجازاتها الاقتصادية 
والمالية. 
المادة 4: تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة 
لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع 
من هذا القانون. 
المادة 5: يمكن أن تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية 
مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة» بمقتضى اتفاقية» يقوم بها مندوب 
للحكومة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. 


ملحوظة: يتم توزيع الحصص بين الجماعات الترابية بواسطة الاتفاق المشترك. 
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القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 


المادة 1: يقصد بالتحصيل مجموعة العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني 
الدولة والجماعات الترابية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون 
بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العملء أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء 
أو عن الاتفاقيات. 
المادة 2: تعتبر ديونا ضريبية بمقتضى هذا القانون: (...) 

ح::سيائر :التديوق الأخسرى لفاقدة الذولة والحماصات الترانيسة وهيثائها والمؤمننننات 


الطابع التجاري. 


ويمكن في هذا الإطارء الإطلاع كذلك على القوانين التالية: 
د ,القنانوق رقم 62-99 يمثانة مذوفةالمحاكم الغالينة (المنجلس الأعلئ للحنتابات - 
المذلين الحورق الكسانات : 
- القانون رقم 39-07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقفة ببعض الرسوم والحفوق 
والمساهمات: والديوان السيتحقة حلين الجماعات: التزابية (ما قزال تخضغ للقانون 
30-9)؛ 
- القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين 
العموميين. 
2. الإطار القانوني: 
القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تتميمه وتغبيره 


لمادة 141: يمنع؛ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء على ممثل الجماعة المحلية 
بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية» تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية» أن 
يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري. 

المادة 142: في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله؛ يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها 
داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه. 

تسري وص مقتضيات هذا ١‏ أخصز 2 على الشركات المحدنة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الر سمية 
والتي تساهم في رأسمالها الجماعات الترابية بنسبة 34 9 على الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية 
التي تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. 
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يحدد المنشور رقم 7 بتاريخ 27 يونيو 2003: مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة 
بين الدولة والجمعيات. 


- مجال التطبيق: يهدف هذا المنشور إلى بلورة سياسة جديدة للشراكة بإقامة 
علاقات تعاون وشراكة بضم الموارد البشرية والمادية والمالية لتوفير 
الخدمات الاجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية ولإحداث وتدبير مرافق عمومية 
م 


متميزة لتحقيق سياسة جديدة للقرب تقوم على محاربة الفقر وتحسين ظروف 
3. التركيبة الإدارية: 


القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تتميمه وتغييره 





المادة 144: (نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)). ج.ر. عدد 5711 
بتاريخ 23 فبراير 2009. 

يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانون 
بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق الكيفيات المحددة بقرار 
لوزير الداخلية. 

المادة 144 المكررة: (أضيفت بموجب القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
3 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 22009)). ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 
فبراير 2009. 

يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس 
مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات 
الوصاية المختصة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. 


المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة 
تنفيذهاء وفي هذا الإطار: )...( 
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القانون 79,00 المتعلة 





المادة 45: ينفذ الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم مقررات المجلس. ويتخذ التدابير اللازمة 
لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. 

نحي:غلت اانوالن آذ العمل أن يطل الوقن بالسداء حنى نيد مقوواك لس اللمالة إن 
الإقليم, ويتولى» فضلا عن ذلك. بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس» جمع أعضاء المكتب 


ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهيئ المسائل التي ستعرض عليه 
0 


يمكن» بطلب من الرئيسء» أن تخصص خلال الدورات العادية» جلسة لأجوبة الوالي أو 
العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص 
المجلس. ويجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة 
عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة عل الأقل. 


رؤساء المقاطعات داخل حدود الدائرة وفي نفس هذه الحدود. تتولى السلطات تقديم 
استشارات قانونية في الشؤون الجماعية ذات المنفعة المشتركة. 


القانون 47.96 المتعلة 


المادة 54: ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس 
الجهوي. 


8 





لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلى إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف 
وإذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكورء جاز للعامل أن يقرر الاستغناء 
عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة. 

وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده: 


تنفيذ قرارات المجلس الجهويء ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع 


عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس الجهوي. 
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وللتصديق على مشاريع التعاون في إطار هذه الالية» يتعين على الجماعات الترابية المعنية 
بهذا النوع من التعاون» موافاة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)» تحت إشراف 
الولاة والعمال» بالوثائق التالية: 
- محضر المداولات المتعلقة بإحداث أو المساهمة في الشركة؛ يحدد النظام الأساسي 
للشركة ومدتها وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها ؛ 
- ملف تقني يحدد طبيعة المشروع وتركيبته المالية (قائمة المداخيل والمصاريف 
المتوقعة)؛ أجال الانجاز؛ وفي حالة استغلال عقارء يجب إرفاق وثيقة تثبت طبيعته 
القانونية وعدم تعرضه لأية منازعات. 
- النظام الأساسي للشركة» يتم إعداده على أساس النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية 
لشركات المساهمة» بعد المصادقة عليه من طرف المجالس المعنية. 
كما يتعين على الوالي أو العامل موافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن 
أنشطة الشركة وحول المشاكل التي تعترض سيرها العادي عند الاقتضاء. 


و. التدابير المصاحبة: 


القانون 45.08 المتعلق بالتا: 





المادة 38: يحدث» تحت سلطة وزير الداخلية» مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم 
المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها (...). 


ملحوظة: يمكن للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقديم 
استشارات قانونية في الموضوع بطلب من الجماعات الترابية المعنية. 


القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه 





المادة 139: يمكن لوزير الداخلية» بموجب قرارء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق 
العمومية الجماعية» مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا 
القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: (...) 


وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات الذي 
تقدمها؛(...) 


د لقعم «السداعدة: النقية” السناغات: في ميمال :مراقية سين المرافق. العمومية. الندلية 
المفوض تدبيرها؛(...). 
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